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 المؤثرات التي تسلب الاستجواب أثره في التحقيق الجنائي

 في التشريع الليبي )دراسة مقارنة( 
 د. خيري ابوحميرة الشول

 لمقدمة

يد ارتكابه لجريمة ما ، دون التأكليس من العدالة أن يوجه المحقق أية تهمة إلى أي شخص اشتبه في     
من صحة نسبة هذه الجريمة إليه ، ولهذا ينبغي عليه القيام بعملية تجمع الأدلة الخاصة بالجريمة محل 
التحقيق، لأن هذه الأدلة هي التي ستساعد في التثبت من وقوع الجريمة ، وتساعد في معرفة صفة مرتكبها 

 يها بأي وصف من الأوصاف التي تجعل الشخص مسولًا جنائياً.، إن كان فاعلًا أصلياً ، أو شريكا ف

الواقع أن وسيلة المحقق في سعيه من اجل جمع الأدلة المتعلقة بالجريمة محل التحقيق ، تتجلى في      
 العديد من الإجراءات مثل المعاينة ، أو الاستعانة بأهل الخبرة، أو التفتيش ، أو الاستجواب.

بين هذه الإجراءات السالفة ذكرها المؤثرات التي تسلب الاستجواب أثره فيعتبر  والذي يهمنا من    
الاستجواب من أهم واخطر إجراءات الدعوي الجنائية ، فهو الذي يربط بين جميع وقائها، ويبحث في مدي 
جديتها لتحقيق هدفها بالوصول إلى الحقيقة.إن احترام حرية الشخص و حقوقه الدستورية في الدعوى 
الجنائية يمثل حجر الزاوية لإقامة صرح عدالة جنائية فعالة، تأخذ بعين الاعتبار المعاملة الإنسانية كصفة 
مميزة لها،و توفير أكبر قدر ممكن من الضمانات التي يقرها القانون لتحقيق التوازن بين الفعالية الجنائية 

ه ضعيف في الدعوى  الجنائية،حيث يجد نفسو الشرعية الإجرائية،و هذا ما يبرره أن المتهم هو الطرف ال
وحيدا و في مواجهة إحدى سلطات الدولة سواء الضبطية القضائية أو قاضي التحقيق أو قاضي الحكم، 
ولأن كل سلطة لها إجراءات تختلف باختلاف المرحلة التي تكون عليها الدعوى و الهدف منها، و ما تنطوي 

قانون الإجراءات  الجنائية المرآة العاكسة لأهمية و قيمة الحريات و عليه من مساس بالحرية الفردية يكون 
الحقوق و الضمانات المكرسة للوصول إلى الحقيقة خدمة للمجتمع و توطيدا و إرساء لدعائم دولة القانون، 
وعلى هذا الأساس تم استبعاد الأساليب غير المشروعة لبناء الحقيقة، مما أدى بالكثير من الفقهاء إلى 
اعتبار قانون الإجراءات ا الجنائية قانون الشرفاء، لأن المتهم يبقى بريئا خلال مراحل الدعوى الجنائية حتى 
يصدر ضده حكم بالإدانة، لذلك نجد أن أساس الشرعية الإجرائية هو البراءة ذات الأهمية القصوى ، إن 

  .لم نقل المحور الأساسي الذي تدور حوله آليات الإثبات الجنائي

                                                             
  القانون الأكاديمية الليبيةرئيس قسم 
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 أهمية الموضوع البحث:

 والقانونية.فنية الناحيتين ال من لهاقيود  لا تعسفية روتينيةبأساليب  تتخذ التحقيقية الإجراءات كانتإذا   
اضته للكفاح الطويل والمرير الذي خ العدالة، ونتيجةلمبادئ  خلافاً  البداية من إدانتهوكان الفرد تفُترض 

الأصل  ))أن تقرر جوهرية قانونية قاعدةفقد تمخض ذلك عن  التعسفية،الإجراءات  تلك ضدالإنسانية 
للدفاع   الضمانات الضرورية  تؤمن فيها  بمحاكمة عادلة  قانوناً   تثبت إدانته  حتى البراءة الإنسان في

علانات مواثيقالقاعدة حتى تبنتها  تلك لبثتعنه (( . وما  أغلب    ومن ثم تبنتها الإنسان،حقوق  وا 
    . العالم   تيردسا

كيان   وزعزعة  اضطراب الأمن  قد تؤدي إلى  التغاضي عن أن هنالك أفعالاً   غير أنه لا يمكن
أن من أهم تلك   ، ولعل  سابقة على حكم الإدانة  مما يتطلب اتخاذ إجراءات تحقيقية  المجتمع

واب طويلًا هما استج  الإنسان التي دافع عنها  وأشدها مساساً بالحقوق والحريات الشخصية  الإجراءات
ة مخالفة لقرين  بوصفهما  بخصوصية استثنائية  ، مما يستوجب اتسامهما  وتوقيفه  المتهم
لضرورة وفي أحوال   اللجوء إليهما إلا  فإنه لا يجوز  ، وعليه  في الإنسان  المفترضة  البراءة
ما لأنه  الأمن والحرية  واحد  في آن   والمجتمع  للفرد  تكفل  صريحة  و بضمانات  قانوناً   محددة
 من القانون تتحقق به  ينبغي أن يكون له سند  ، وكل مساس بتلك الحرية  حرية الإنسان  يمسان
نواة تكوينه وبنيته الأساسية ، فإذا   يكون الفرد  الذي  المجتمع  أعلى هي حماية  مصلحة
الرعاية التي هي أجدر ب  تُغلَّب مصلحة المجتمع  )مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع  المصلحتان  تعارضت
 .  التي تسبق حكم الإدانة  الأمر الذي يستوجب اتخاذ مثل تلك الإجراءات  والحماية

بشكل  –ليبيا  –  في بلدنا  الكافية  لم يحضَ بالدراسة  أهميته  الموضوع رغم  ولما كان
اطبة في دول العالم ق  الإجراءات الجنائية  قانون  من أهم موضوعات  ،  باعتباره  جوانبه  كافة  يغطي
  .   قطرنا الحبيب  ومنها

القضاء و أجهزة العدل منه في أن القاضي وهو بصدد تطبيقه   وتتجلى أهمية البحث ومدى إمكانية استفادة
دة دائماً ، ر ، لا تكفيه النصوص القانونية المج  عند تحقيقه مع المتهم  قانون  الإجراءات الجنائية  لأحكام

من   مما يتعين عليه البحث في أحكام النص وتحليله والخوض في هدف المشرع منه والحكمـة
ين عليه أو عند توقيفه . كما يتع  كفلها للمتهم عند استجوابه  الضمانات التي  للوقوف على  تشريعه

و   ظروفها .م واختلاف وقائعها و الجرائ  القضاء واتجاهاته المتباينة أحياناً بحسب تباين  الوقوف على رأي
للوقوف على الضمانات   عدم إغفال النصوص الدستورية المهمة بهذا الصدد  يتعين عليه كذلك
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تمتاز به   ماوذلك ل  واجبة التطبيق  جعلها قواعد وضمانات دستورية  بما  النصوص  تلك  كفلتها  التي
البحث في النصوص   . وعملية على النصوص القانونية الأخرى  النصوص من سمو  هذه

بهذا الشمول تتطلــب من القاضي المختص دراسة العديد من المصادر   باستجواب المتهم وتوقيفه  المتعلق
، في   ، وهـي عملية ليست باليسيرة لما تتطلبه من وقت وجهد  والإطلاع على العديد من أحكام القضاء

الحرية  يكون البحث المعمق في ضمانات  ايا يومياً . لذلكالعديد من القض  وقت ينظر فيه قاضي التحقيق
القانونية   الطريق المـعُبَّد للقاضي المختص للوقوف علـى الأحكام  في استجواب المتهم وتوقيفه  الشخصية
ال . وبهذا الأسلوب نكون قد قدَّمنا فائدة للقضا الليبي نرجو أن تن  وتطبيقات القضاء بشأنها  بجزئياتها

   ا والقبول خدمةً للصالح العـامالرض

 إشكالية موضوع البحث:

تتمحور الإشكالية في عدة أسئلة وهي هل للاستجواب ضمانات؟ إذا كانت هناك ضمانات هل هي كافية 
لحماية حقوق المتهم وحريته الشخصية وتقيد وغل يد السلطات القائمة بهذا الإجراء من التعسف في استعمال 

لمشرع الجنائي الليبي بيسره ما أعطاه بيمناه من خلال فرضه لبعض القيود والاستثناءات سلطاتها؟ وهل اخذ ا
على تلك الضمانات ؟ وما مدى مشروعية استخدام الوسائل ألاستجوابيه الحديثة للحصول على اعتراف 

قبول  ىالمتهم، وعلى أي أساس يمكن التمييز بين الوسائل العلمية المشروعة و غير المشروعة حتى يتسن
لى أي مدي تحظي هذه الوسائل بالقبول العام من قبل الجمهور  أو استبعاد الإجراء و الدليل المستمد منه؟ وا 
العلماء حتى يمكن  الاطمئنان إلى نتائجها و اعتمادها ضمن عناصر الإثبات ؟ وهل صمت المشرع إزاء 

كل  ة و مشكلة في أي إجراء الاستجواب ؟استخدام الأساليب ألاستجوابيه الحديثة في محله أم أنه ولد ثغر 
 هذه الأسئلة سيحاول الباحث  الإجابة عليها في صلب هذا البحث .

 منهج البحث:

تحقيقاً لمتطلبات البحث ، ارتأينا التطرق إلى جوانب موضوع البحث ، مستخدمين المنهج التحليلي الوصفي  
قدر الإمكان تأصيل كل جزئية من جزئيات البحث  و المقارن، وفقاً لمنهجية علمية واضحة، يحاول الباحث

ومعرفة أراء فقها القانون فيها، وبيان موقف القضاء منها كلما استدعت الحاجة لذلك، معتمدين على أحكام 
 المحكمة العليا الليبية ، باعتبار أحكامها ملزمة لجميع المحاكم،مستأنسين بأحكام المحكمة النقض المصرية.

 خطة البحث :

تطرق الباحث في معالجته لموضوع البحث ، في مبحثين مسبوقين بمقدمة ومتبوعين بخاتمة ، حيث كان 
 متضمن التأثير الأدبي في الاستجواب الجنائي بحيث تم تقسيمه إلى مطلبين بحيث كان المبحث الأول
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وخداعه  لمتهم اليمنالوعد والتهديد وأثرهما على الاستجواب الجنائي بينما كان   تحليف ا المطلب الأول
مادي حول العنف أو الإكراه الفكان التأثير المادي تضمن المطلب الأول المبحث الثاني المطلب الثاني أما 

  . بينما يتضمن المطلب الثاني إرهاق المتهم أثناء التحقيق واستعمال الوسائل العلمية أثناء الاستجواب

 ي استجواب المتهمدور التأثيــــــــر الأدبي علالأول المبحث 
 تمهيد وتقسيم

من أهم المقاصد التي يهدف إليها الاستجواب هي معرفة الحقيقة من قبل المتهم، وهذا لا يتأتى إلا      
من خلال تمكين المتهم من إبداء أقواله في حرية تامة وبمأمن من كل تأثير خارجي عليه سواء كان التأثير 

أثير على المتهم يقصد به هنا إكراهه ويستوي أن يكون هذا الإكراه من المحقق أو من شخص له سلطة، والت
مادياً أو معنوياً، لذا ينبغي أن يتم الاستجواب في ظروف لا تأثير فيها على إرادة المتهم وتكفل له حريته 
في إبداء أقواله ودفاعه، مما يتعين معه تقرير الضمانات اللازمة التي تكفل عدم مشروعية استخدام أي 
وسيلة من شأنها إكراه المتهم والتأثير على إرادته، بصرف النظر عن كون ذلك التأثير مادياً أو أدبياً.  بما 
أن مصدر التأثير الأدبي عوامل لا تمس جسد المتهم بل تقتصر على مجرد التأثير المعنوي على نفسيته 

الأدبي على المتهم استجوابه صوراً عدة . ويتخذ التأثير (851، ص8811خوين ، ) ، مما يضعف إرادته الحرة
منها الوعد والإغراء، والتهديد، وتحليف المتهم اليمين، واستعمال وسائل الحيلة والخداع، وكشف الكذب 

 بالوسائل الفنية الحديثة.

ولا شك أن كل هذه السبل ينعكس تأثيرها على الاستجواب خاصة إذا تضمن هذا الاستجواب اعترافاً للمتهم 
أو أي دليل آخر.ولتوضيح ما تقدم حاول الباحث دراسة الوعد  –سواء على نفسه أو على غيره  –ريمة بالج

والتهديد باعتبارهما صور للتأثير الأدبي في مطلب أول ثم التطرق إلى تحليف المتهم اليمن وخداعه في 
 مطلب ثان   

 الوعد والتهديد وأثرهما على الاستجواب الجنائي. المطلب الأول
 تمهيد وتقسيم

الإكراه المعنوي يأخذ صورة الوعد أو التهديد ، لذا فقد يكون التأثير في إرادة المتهم وحمله على الاعتراف   
في صورة تهديد الذي هو أهم صور الإكراه المعنوي لشيوع استعماله، وبما إن الدساتير الدولية و القوانين 

تعذيب أو التأثير بأي شكل من أشكال على إرادة وحرية المحلية حظرت من استعمال القسوة أو وسائل ال
المتهم في إبداء أقواله سواء كانت صيغة التأثير بالقوة المادية أو القوة المعنوية ، وكما وضعت التشريعات 
عقوبات  صارمة على كل من  يعرض إنسان  للتعذيب  المادي و المعنوي أو الإغراء  أو المعاملة الحاطة 
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سان لذلك تطرق الباحث الى اثر الوعد والإغراء  على الاستجواب في الفرع الأول وتناول التهديد بكرامة الإن
 في فرع ثان    

 :  الفرع الأول الوعد والإغراء
يمكن تعريف الوعد بأنه " كل قول أو فعل يفيد في بعث الأمل والطمأنينة لدى المتهم في شيء يتحسن به 

الجريمة، على ان يكون للمتهم في الوقت نفسه حرية الإقدام أو الإحجام عن مركزه من الاتهام إذا اعترف ب
وعرفه آخرون بأنه " كل وعد من شأنه إيجاد أمل لدى المتهم بتحسين ظروفه  ،(89، ص8891، الملا)"الاعتراف 

 .(959ت،ص-هليل، ده" )إذا اعترف بجريمت
ــــى الاعتــــراف قــــد يلجــــأ بعــــض المحققــــين إلــــى اســــتخدام الوعــــد أو الإغــــراء  ــــة مــــنهم فــــي الحصــــول عل رغب

 بأسرع وقت وأقل جهد.

فــــإذا وعــــد المحقــــق المــــتهم بشــــيء فــــاعترف لأجلــــه فهــــل يؤاخــــذ بــــه ؟ يمكــــن القــــول أن أي وعــــد صـــــادر 
مــــن المحقــــق أو مــــن أي شــــخص لــــه ســــلطة ونفــــوذ فــــي الــــدعوى، ومــــن شــــأن هــــذا الوعــــد أو الإغــــراء أن 

وجـــــه إليـــــه، أو يـــــؤثر فـــــي إرادتـــــه بســـــبب مـــــا يجـــــده مـــــن يـــــدفع المـــــتهم إلـــــى الإجابـــــة عـــــن الأســـــئلة التـــــي ت
ــــــه يضــــــعف ويتراخــــــى ويقــــــر  ــــــك الوعــــــد أو الأغــــــراء الــــــذي مــــــن شــــــأنه أن يجعل ــــــي مقاومــــــة ذل صــــــعوبة ف
بارتكابـــــه للواقعـــــة المنســـــوبة إليـــــه، مـــــن أجـــــل ذلـــــك فإنـــــه يجـــــب اســـــتبعاد ذلـــــك الإقـــــرار وعـــــدم قبولـــــه لأنـــــه 

ن كـــــان مــــن الممكــــن أن يكــــون الإقــــرار غيــــر حقيقــــي، ولجــــأ إليــــه  المــــتهم تحــــت تــــأثير هــــذا الضــــغط ، وا 
هــــذا الإقـــــرار حقيقيــــاً إلا أن حريـــــة الاختيـــــار والإرادة لــــدى المـــــتهم لــــم تتـــــوافر، بـــــل كــــان الاعتـــــراف تحـــــت 
ــــه المحقــــق فــــي نفــــس المــــتهم ولعــــل  ــــذي بعث ــــل فــــي الأمــــل ال ــــاتج عــــن الإغــــراء المتمث الضــــغط النفســــي الن

 للمتهم تكون أثناء استجوابه.من أبرز الوعود التي يمكن أن تصدر من المحقق 

ويترتــــــب عليهــــــا إثــــــارة الريبــــــة فــــــي ذلــــــك الاســــــتجواب إلــــــى حــــــد يهــــــدد قوتــــــه ويســــــتوجب اســــــتبعاده وعــــــدم 
قبولــــه فــــي الإثبــــات، وعـــــد المــــتهم بالتغاضــــي عـــــن محاكمتــــه، أو وعــــده بـــــالعفو عنــــه، أو بــــالإفرا  عنـــــه، 

ســـــقاطه عـــــن زوجتـــــه أو  أو وعــــده بتخفيـــــف العقوبـــــة التـــــي توقـــــع عليـــــه، أو وعــــده بقصـــــر الاتهـــــام عليـــــه وا 
أولاده أو شــــــخص عزيــــــز عليــــــه إذا اعتــــــرف بارتكابــــــه للجريمــــــة إلا أنــــــه يجــــــب ملاحظــــــة أنــــــه لــــــيس كــــــل 
ــــه  وعــــد أو إغــــراء للمــــتهم مــــن شــــأنه أن يبطــــل الاســــتجواب كــــأن يعــــد المحقــــق بضــــمان محاكمــــة عادلــــة ل

ضـــــد أي عــــدوان قـــــد يقـــــع  فــــي حالـــــة إقــــراره بارتكـــــاب الواقعـــــة المنســــوبة إليـــــه، أو وعـــــده بضــــمان حمايتـــــه
عليـــــه وعلـــــى وجـــــه الخصـــــوص فـــــي الجـــــرائم التـــــي لهـــــا مســـــاس بمشـــــاعر أفـــــراد المجتمـــــع ككـــــل كـــــالجرائم 
ــــه يمكننــــا اســــتقراء بعــــض الشــــروط التــــي يجــــب توافرهــــا فــــي الوعــــد  ــــى ذلــــك فإن المتصــــلة بالمعتقــــدات، وعل

 كالآتي: ، وهي(891ص ،8891، الملا)أو الإغراء حتى يكون له أثره في بطلان الاستجواب
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يجب أن يصدر الوعد والإغراء عن شخص له علاقة بالدعوى كالمحقق لكي يعتد بأثره، أما إذا كان الوعد 
الموجه للمتهم من شخص لا علاقة له بالدعوى ولا يستطيع القيام به أو بأي إجراء فيها فلا يعتد به، فيشترط 

 . (289، ص2992اح ، عبدالفت)أن يكون شخص الواعد له سلطة فيما يتعلق بالتحقيق
أن يكون الوعد قد صدر حقيقة من المحقق وليس توهماً من المتهم في احتمال العفو عنه أو أملًا راوده أو 
استنتاجاً قدح في ذهنه بأن له عذراً معيناً يجعل الفعل المنسوب اليه مباحاً أو غير معاقب عليه نتيجة 

 .(812، ص 2991المهوس، ه )لتساهل المحقق في التحاور مع
يجب أن تتوافر علاقة السببية بين الوعد أو الإغراء والإقرار الصادر من المتهم، وأن يكون الإقرار صدر 
أملًا في المنفعة الموعود بها أي أن المتهم ما كان ليعترف لو لا هذا الوعد أو الإغراء، ويتعين عندها على 

عبدالفتاح ) درر بطلان الاستجواب بناءً على ذلك الوعالقاضي أن يبين رابطة السببية بينهما في حكمه إذا ق

 .(288، ص2992، 
يجـــــــب أن يكـــــــون الوعـــــــد أو الإغـــــــراء قـــــــد قـــــــدم قبـــــــل صـــــــدور الاعتـــــــراف ليكـــــــون لـــــــه أثـــــــر فـــــــي  -1

 صحته.

أن يكـــــــون الوعـــــــد صـــــــادراً بمصـــــــلحة للمـــــــتهم متصـــــــلة بالواقعـــــــة المنســـــــوبة اليـــــــه، ولهـــــــا أهميتهـــــــا  -2
ن كـــــان هنـــــاك مـــــن يـــــرى أن تلـــــك المصـــــلحة لا بالنســـــبة لـــــه بحيـــــث تـــــؤثر علـــــى إرادتـــــه وتخضـــــع ه لهـــــا، وا 

يشــــــترط أن تكـــــــون متصــــــلة بوقـــــــائع الاتهــــــام وملابســـــــاته، ويكفــــــي فيهـــــــا أن تحمــــــل تـــــــأثيراً خارجيــــــاً علـــــــى 
ــــــد يكــــــون تهافــــــت المــــــتهم علــــــى شــــــيء معــــــين،  ــــــه فــــــي بعــــــض الأحــــــوال ق إرادة المــــــتهم، ومثــــــال ذلــــــك أن

حـــــافزاً أقـــــوى مـــــن أي اعتبـــــار اخـــــر متعلـــــق  –ئلتـــــه كالســـــماح لـــــه بمقابلـــــة زوجتـــــه وأولاده أو أحـــــد أفـــــراد عا
 بالقضية، ويدفعه لتنفيذ جميع ما يملى عليه دون النظر في النتائج.

ــــــي  -3 ــــــه ف ــــــه حــــــق مــــــن حقوق ــــــه لأن ــــــق أن يعــــــد المــــــتهم ب ــــــأمر مشــــــروع للمحق أن لا يكــــــون الوعــــــد ب
ـــــدفاع عنـــــه، أو عـــــدم التعـــــرض لأســـــرته أو ذويـــــه الـــــذين لـــــيس لهـــــ م الأصـــــل، كالوعـــــد بإحضـــــار محـــــام لل

 صلة بالواقعة المنسوبة إليه.

يجب أن يكون الوعد والإغراء الذي يدفع المتهم به لبطلان الاستجواب يكفي لبطلانه فلا يكون الوعد بأمر 
تافه ليس من شأنه أن يدفع للاعتراف أو لا يتناسب إطلاقاً مع الضرر الذي قد يصيبه من جراء الاعتراف 

كن أن يؤثر في الأشخاص العقلاء وواقع الحال ينفي ما يدعيه المتهم بالجريمة ، لأن مثل ذلك الامر لا يم
 (811، ص2991المهوس ، ه )حينها من أنه قد أقر من أجل الحصول على ما وعد ب

" أمــــا موقـــــف الشـــــريعة الإســــلامية مـــــن الوعـــــد فإنهــــا تتطلـــــب أن يصـــــدر الاعتــــراف عـــــن شـــــخص متمتـــــع 
ـــــة الاختيـــــار، ويـــــرفض فق هـــــاء الشـــــريعة الإســـــلامية أي عمـــــل يـــــأتي نتيجـــــة إكـــــراه بـــــالإرادة الكاملـــــة أو حري

ويجعلونــــه هـــــدراً ولا يعتـــــد بـــــه، وقياســـــاً علـــــى القاعـــــدة العامــــة يعتبـــــر الوعـــــد نوعـــــاً مـــــن الاكـــــراه يـــــؤثر فـــــي 
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ــــــه درءً للشــــــبهات وأخــــــذاً بالأصــــــل  ــــــب علي ــــــم يســــــتبعد أي قــــــول ترت ــــــاره  ومــــــن ث ــــــة اختي إرادة المــــــتهم وحري
 .2براءة الذمة"الثابت في الشريعة الإسلامية وهو 

 الثاني التهديـــــــــــــدالفرع 

التهديد هو " القول أو الفعل الذي يؤثر على حرية الشخص ويجعله تحت وطأة الخوف من أمر معين،   
، أو "هو ضغط شخص على إرادة آخر لتوجيهها (281، ص 2992عبدالفتاح ، " )ويتصرف على غير رغبته

ويعتبر التهديد من أهم صور الإكراه المعنوي، الذي بموجبه  (.281، ص 2991عبدالفتاح ، " )إلى سلوك معين
تبطل جميع الاجراءات التي تتخذ في مواجهة المتهم وكذلك الاقرارات التي تصدر منه نتيجة للتهديد  لأن 

لتي يدلي ا المطلوب أن يكون المتهم متمتعاً بالإرادة وحرية الاختيار أثناء استجوابه،وأن تكون جميع الاقوال
بها قد صدرت منه طواعية وباختياره، وليست استجابة لإرادة من يسعى لحمله على الاعتراف بصورة غير 
ما أن يعترف لكي  شرعية، وذلك عندما يجد المتهم نفسه بين أمرين  إما أن لا يعترف فيتعرض للخطر، وا 

توي اه إلى شخص المتهم ذاته، بل يسيتفادى الضرر أو الخطر المهدد به، ولا يشترط أن يوجه فعل الإكر 
أن يقع التهديد على ذوي المتهم المستجوب أو على ماله سواء كان مصحوباً بأفعال مادية أو غير مصحوب 
بها، أو أن يكون التهديد متضمناً إيقاع الأمر المهدد به في الحال أو في المستقبل، فيكفي فيه أن يكون 

حيث يحمله على تنفيذ ما طلب منه، وبصرف النظر عما إذا كان من شانه بث الخوف في نفس المتهم ب
  .(.281، ص 2991عبدالفتاح ،  )المهدد قصد تنفيذ ما هدد به فعلًا أم لا

 -إكراه المتهم عن طريق التهديد الى ثلاثة أقسام هي : (118ت، ص-أبو زهرة ، دء )وقد قسم بعض الفقها
وهــــــو الــــــذي يعــــــدم الرضــــــا ويفســــــد الاختيــــــار، كالتهديــــــد بــــــإتلاف  -الإكــــــراه الملجــــــ    التــــــام  : -

 نفس المتهم أو عضو من أعضائه ويسمى إكراهاً تاماً أو إكراهاً ملجئاً.
ـــــر الملجـــــ    النـــــا    : - ـــــراه غي وهـــــو الـــــذي يعـــــدم الرضـــــا ولا يفســـــد الاختيـــــار كالتهديـــــد -الإك

س أو عضــــو مــــن الاعضـــــاء، بــــالحبس والقيــــد لمــــدة قصــــيرة، والضــــرب الــــذي لا يخشــــى منــــه تلــــف الــــنف
الإكــــــراه النــــــاقص أو غيــــــر الملجــــــ ، لأنــــــه لا يفســــــد بــــــه الاختيــــــار  –ويســــــمى هــــــذا النــــــوع مــــــن الإكــــــراه 

 لعدم اضطرار المتهم إلى مباشرة ما أكره عليه لتمكنه من الصبر على ما هدد به.
ـــــي أ ـــــل الرضـــــا : - ـــــؤثر ف ـــــفي لا ي ـــــراه ال ـــــد المـــــتهم  -الإك وهـــــو الـــــذي لا يعـــــدم الرضـــــا، كتهدي
بس أحــــــد أصــــــوله أو فروعــــــه أو زوجتــــــه أو أحــــــد أقاربــــــه أو إلحــــــاق الأذى بهــــــم، والقيــــــاس يقتضــــــي بحــــــ

أن هــــذا النـــــوع لــــيس بـــــإكراه، لأن حــــبس والـــــد المـــــتهم أو ابنــــه أو زوجتـــــه أو إلحــــاق الأذى بهـــــم لا يهـــــدد 
ــــة  ــــه فــــي حال ــــار ذلــــك إكراهــــاً   لأن المــــتهم بشــــيء فــــي نفســــه أو مالــــه ، ولكــــن الاستحســــان يقتضــــي اعتب

ـــــو كـــــان ذلـــــك قـــــد  حـــــبس ـــــالهم والحـــــزن كمـــــا ل ـــــه أو إلحـــــاق الأذى بهـــــم يصـــــيبه ب أبيـــــه أو ابنـــــه أو زوجت
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ربمــــــــا أكثــــــــر فــــــــي بعــــــــض الأحــــــــوال ، إذ قــــــــد يســــــــعى ( 11، ص22السرخسييييييييج، د.ت،  ) لحــــــــق بــــــــه تمامــــــــاً 
الشــــــخص فــــــي تخلــــــيص أبيــــــه أو ابنــــــه أو زوجتــــــه مــــــن الســــــجن حتــــــى لــــــو أدى ذلــــــك إلــــــى أن يـــــــدخل 

 م .السجن مختاراً بدلًا عن أحده

مؤدى ما تقدم أن ما قد يدلي به المتهم من أقوال تحت تأثير التهديد لا يمكن الاستناد إليه في إثبات 
التهمه ضده ، وذلك لافتقادها عنصر الرضا والغالب أنها صدرت دفعاً للأذى عن نفسه أو عن من يهمه 

اره مبرراً على أنه تهديد يمكن اعتبأمره، إلا أنه ينبغي أن يفهم أيضاً أنه ليس كل ما قد يدفع به المتهم 
كافياً لبطلان الاستجواب وما استمد منه من أدلة ، إذ أن هناك من الأمور ما لا يؤثر على صحته ، مثل 

ما قد يتوهمه المتهم خطأ بوجود تهديد ليس له وجود سوى الأفكار التي تولدت في ذهنه نتيجة خوفه 
وقائية بحقه ، أو عرضه على الكلاب البوليسية ، أو نتيجة لما المترتب على اخذ النظامات الإجراءات ال

قد يلجأ إليه المحقق من تهديد للمتهم المستجوب بالقبض عليه أو وضعه بالحبس الاحتياطي عند توافر 
شروط القيام بتلك الإجراءات، أو ما قد يعمد إليه المحقق من محاولة التأثير على المتهم وذلك من خلال 

يقاظ الشعور الديني الذي يدفعه إلى قول الحقيقة والاعتراف بها خوفاً من الله، وعظه وتخوي فه بالله، وا 
 .(811، ص2992المهوس، م )ورغبته في تطهير نفسه من الآثا

ـــــاً  ـــــل رمي ـــــد المـــــتهم بالقت ـــــالي يصـــــعب حصـــــرها، كتهدي ـــــدة وبالت ـــــراف عدي ـــــد المبطـــــل للاعت إن صـــــور التهدي
ــــــك عرضــــــه، أ و بحرمانــــــه مــــــن الطعــــــام، أو تســــــليمه لأهــــــل القتيــــــل للانتقــــــام بالرصــــــاص، أو تهديــــــده بهت

 منه إذا لم يعترف، أو تهديده بالقبض على زوجته أو والدته أو أي شخص عزيز لديه.

كمــــا يبطــــل الاعتــــراف إذا كــــان المــــتهم قــــد أدلــــى باعترافــــه وهــــو محــــاط بأهــــل القتيــــل خاضــــع لســــيطرتهم 
ــــراهم رأى العــــين وهــــم يعــــدون العــــد ــــد أن يكــــون يســــمع توعــــدهم وي ــــه أو لإيذائــــه، ويســــتوي فــــي التهدي ة لقتل

 مباشراً أو غير مباشر، ومثال التهديد غير المباشر تعذيب شريك المتهم أمامه.

ـــي مجـــرد  ـــب عليـــد بطـــ ل الاعتـــرا   أو يكف ولكـــل هـــل يشـــترط أل يكـــول التهديـــد  ـــريحالا حتـــى يرت
 التهديد الضمني الفي يستنتجد المتهم مل المو    

التهديــــــد يجــــــب أن يكــــــون صــــــريحاً، ولكــــــن يعتــــــد بالتهديــــــد الضــــــمني أيضــــــاً، ويقــــــدره قاضــــــي الأصــــــل أن 
ــــاب المــــتهم فتدفعــــه  ــــة الخــــوف التــــي تنت ــــد، وهــــو حال ــــى هــــذا التهدي ــــالأثر المترتــــب عل ــــالعبرة ب الموضــــوع، ف
ـــــم فإحـــــداث جـــــو إرهـــــابي أمـــــا المـــــتهم يعـــــد  ـــــتج عـــــن هـــــذا التهديـــــد، ومـــــن ث ـــــاً لمـــــا ين ـــــراف تفادي ـــــى الاعت إل

أو كحضـــــــور ضـــــــابط الشـــــــرطة الـــــــذي اعتـــــــرف أمامـــــــه إثـــــــر  (282، ص2991عبيييييييدالفتاح، ) منياً تهديـــــــداً ضـــــــ
، إلا أن ( 282، ص 8881القبيييييييائلج ، ف )القـــــــبض عليـــــــه، ولـــــــو لـــــــم يصـــــــدر مـــــــن هـــــــذا الضـــــــابط أي تصـــــــر 

ــــنقض المصــــرية قضــــت  ــــذلك  -محكمــــة ال ــــيس فــــي حضــــور ضــــابط  –خلافــــاً ل ــــه ل ــــه " مــــن المقــــرر أن بأن
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اءاتـــــه، لأن ســـــلطان الوظيفـــــة فــــي ذاتـــــه بمـــــا يســــبغه علـــــى صـــــاحبه مـــــن الشــــرطة التحقيـــــق مـــــا يعيــــب إجر 
اختصاصـــــات وســـــلطات لا يعـــــد إكراهـــــاً مـــــادام لـــــم يســـــتطل الـــــى المـــــتهم بـــــالأذى ماديـــــاً ومعنويـــــاً، إذ أن 
مجــــــرد الخشــــــية منــــــه لا يعــــــد مــــــن الاكــــــراه المبطــــــل للاعتــــــراف لا معنــــــى ولا حكمــــــاً، مــــــا لــــــم تســــــتخلص 

ـــــــدعوى وملابســـــــات ـــــــأثر إرادة المـــــــتهم مـــــــن ذلـــــــك الســـــــلطان المحكمـــــــة مـــــــن ظـــــــروف ال حـــــــيل أدلـــــــى ها ت
ــــ  لمحكمــــة الموضــــوع... ، 859، رقييييم 21مجموعيييية أ كييييام اليييينق  ، س  )باعترافــــد ر ومرجــــع الأمــــر فــــي فل

 .(.181ص

ـــــراف بارتكـــــاب  ـــــى الاعت ـــــه بقصـــــد حمـــــل المـــــتهم عل ـــــد يصـــــدر مـــــن القـــــائم ب يتضـــــح ممـــــا ســـــلف أن التهدي
ريـــــة الاختيـــــار لـــــدى المـــــتهم نتيجـــــة تـــــأثيره علـــــى الإرادة الفعـــــل المنســـــوب اليـــــه، وهـــــو بهـــــذا يـــــؤثر علـــــى ح

ــــه وهــــو  ــــم بإثبــــات الســــلوك المطلــــوب من ــــم يق ــــدفع الشــــر الــــذي ســــيلحق بــــه إن ل التــــي اتجهــــت للاعتــــراف ل
 الاعتراف بارتكاب الجريمة.

أمــــــا بالنســـــــبة لموقــــــف الشـــــــريعة الإســـــــلامية مــــــن فعـــــــل التهديـــــــد فهــــــو يعـــــــد إكراهـــــــاً فــــــي حكـــــــم الشـــــــريعة 
 ثم يترتب عليه كل النتائج المترتبة على أنواع الإكراه الأخرى.الإسلامية ومن 

 تحلي  المتهم وخداعد وأثره على الاستجواب الجنائي المطلب الثاني
 تمهيد وتقسيم

اتسمت العصور القديمة والوسطى بالقسوة في معاملة المتهم ، حيث أجازت الإجراءات المتبعة حينئذ 
استجوابه، وكانت وظيفة المحقق انتزاع دليل الإدانة من فمه بكل الوسائل، بما إمكانية تعذيبه أثناء عملية 

في ذلك إجباره على أن يحلف اليمين، فإذا نكل عنها اعتبر مقراً بالجريمة المسندة ليه، لم ينص المشرع 
عتباره أكراها االجنائي الليبي فى قانون الإجراءات الجنائية على عدم جواز تحليف المتهم اليمين القانونية ب

معنويا يبطل جميع إجراءات الاستجواب، كما يعتبر من قبيل الإكراه الأدبي لكونه يؤثر على إرادة المتهم 
الخاضع للاستجواب فلا يجوز ان يكون الشخص شاهدا على نفسه  والسؤال المطروح في هذا الصدد   عن 

ى ع للاستجواب، وعن مدى إمكانية اللجوء إلموقف المشرع  الليبي من مسألة توجيه اليمين للمتهم الخاض
هذا الإجراء؟ هذا ما سوف يكون في الفرع الأول ثم معرفة استعمال  وسائل الحيلة والخداع في الاستجواب 

 في الفرع الثاني

 :الفرع الأول  تحلي  المتهم اليميل
ـــــل أداء شـــــهادته بـــــأن يشـــــهد  ـــــف يمينـــــاً قب ـــــول إلا إذا كـــــان المشـــــرع قـــــد ألـــــزم الشـــــاهد أن يحل بـــــالحق ولا يق

ه إ. .م( وذلـــــــك لحملـــــــه علـــــــى الصـــــــدق فـــــــي أقوالـــــــ 283إ. .ل ، تقابلهـــــــا المـــــــادة  252الحـــــــق )المـــــــادة 
ــــــــد  (291، ص2992الغميييييييياز، ) ــــــــق عن ــــــــى المــــــــتهم، إذ لا يجــــــــوز للمحق ــــــــإن هــــــــذا الالتــــــــزام لا يســــــــري عل ، ف
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ـــــى ح ـــــك يشـــــكل اعتـــــداءً عل ـــــأن يقـــــول الحـــــق ، لأن ذل ـــــف اليمـــــين ب ـــــة المـــــتهم اســـــتجوابه للمـــــتهم أن يحل ري
فــــي الــــدفاع عــــن نفســــه، كمــــا أنــــه يضــــع المــــتهم فــــي موضــــع حــــر  ، ومــــن القســــوة أن نضــــع المــــتهم بــــين 
مـــــا  أمـــــرين أحلاهمـــــا مـــــر، فإمـــــا ان يحلـــــف اليمـــــين كـــــذباً، فيخـــــالف بـــــذلك ضـــــميره الـــــديني والأخلاقـــــي ، وا 

 (52، ص8812الملا،  )أن يقر بالحقيقة ويتهم نفسه ويعرض للجزاء.

 –ومن بينها التشريعان الليبي والمصري  –يوجد نص صريح في معظم تشريعات الدول ورغم أنه لا     
يقة ، فإنه من الواضح مخالفة هذا الإجراء للمبادئ الدستورية ووث *هيحرم تحليف المتهم اليمين أثناء استجواب

عتراف طلان الاإعلان حقوق الإنسان، كما أن عدم تحليف المتهم اليمين قد أجمع الفقهاء على تحريمه وب
المترتب عليه، لأنه يعد من قبيل الإكراه المعنوي على ذكر الحقيقة، وهو ما يترتب عليه بطلان الاستجواب 

، ومن المقرر أن البطلان المترتب على تحليف المتهم ( 895، ص2999عثمان ، ه)وجميع الأدلة المستمدة من
كون للتنازل عن التمسك به إذ أنه لا يجوز للشخص أن ياليمين قبل الاستجواب يتعلق بالنظام العام ولا أثر 

شاهداً ضد نفسه ، على أنه لا غبار على الشهادة التي يبديها المتهم بعد حلف اليمين إذا كان وقت إبدائها 
بعيداً عن دائرة الاتهام صراحة أو ضمناً، فلا يجوز للمحقق بعد ظهور أدلة الاتهام ضده أن يتمادى في 

لا كانت الشهادة باطلسماع شهادته   (99، ص2991هرجه ، ة )بعد تحليفه اليمين وا 

ــــــم كــــــان موقــــــف المشــــــرع     ــــــار، ومــــــن ث ــــــراً فعــــــالًا فــــــي حريــــــة الاختي ــــــأن لليمــــــين أث ــــــول ب إذن يمكننــــــا الق
واضـــــــحاً مـــــــن أن الشـــــــاهد يجـــــــب أن يحلـــــــف اليمـــــــين فـــــــي حـــــــين أن المـــــــتهم لـــــــم يتناولـــــــه أي نـــــــص مـــــــن 

ــــل هــــذا اليمــــ ــــانون بإلزامــــه بمث ــــة المــــتهم، نصــــوص الق ــــداء علــــى حري ين، فتحليــــف المــــتهم اليمــــين فيــــه اعت
ن كــــان لا يعــــدم الإرادة إلا أنـــــه يضــــيق مـــــن حريتهــــا ويجعـــــل المــــتهم فـــــي موقــــف حـــــر  بــــين أن يمتنـــــع  وا 
عــــن حلــــف اليمـــــين، وســــيترتب علـــــى ذلــــك مــــن كـــــون المحقــــق ســـــوف ينتابــــه الشــــك فيـــــه نظــــراً لامتناعـــــه 

ـــــين أن عـــــن الحلـــــف، وبـــــين أن يحلـــــف اليمـــــين ويقـــــول ال حـــــق وبهـــــذا يســـــاهم فـــــي إدانـــــة نفســـــه بنفســـــه، وب
يحلـــــف ولا يقــــــول الحــــــق، وفــــــي هــــــذه الحالــــــة يخــــــالف ضـــــميره، فكــــــل هــــــذه الخيــــــارات التــــــي يخضــــــع لهــــــا 
المـــــتهم بمناســـــبة حلـــــف اليمـــــين تمـــــس حريـــــة الإرادة وتجعلهـــــا تضـــــيق، ومـــــن ثـــــم فتحـــــريم تحليـــــف المـــــتهم 

 اء أقواله وتحقيق دفاعه.هو الوضع الأمثل الذي يحقق للمتهم حرية تامة في إبد

ـــد  ولكـــل مـــافا لـــو أ ـــدم المـــتهم مـــل تلقـــاء نفســـد بحلـــ  اليمـــيل علـــى  ـــول الحـــق  هـــل مـــل تـــأثير ل
علـــى إرادل المـــتهم  وهـــل هـــفا اليمـــيل يلـــلم جهـــات التحقيـــق والقاضـــي فـــي تكـــويل عقيدتـــد فـــي كـــول 

 المتهم يقر بالحق ام لا 

                                                             
 8/ 825ب رينج والمادة  812سودانج والمادة  281كويتج، والمادة  2-81نصت بع  التشريعات العربية على هذا المبدأ صرا ةً مثل المادة  *

 يمنج.
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أن يطلبـــــه منـــــه المحقـــــق لا أثــــــر لـــــه فـــــي ســــــير إن إقـــــدام المـــــتهم مـــــن تلقــــــاء نفســـــه بحلـــــف اليمــــــين دون 
ــــى إرادتــــه، فــــإن حلــــف  ــــدخل أحــــد للتــــأثير عل ــــف اليمــــين، ولــــم يت ــــزم أحــــد المــــتهم بحل ــــق لأنــــه لــــم يل التحقي
المــــــتهم اليمــــــين التــــــزم مــــــن تلقــــــاء نفســــــه بقــــــول الحقيقــــــة ودون أدنــــــى تــــــأثير لــــــه علــــــى ســــــلطات التحقيــــــق 

علــــى الوقــــائع القائمــــة وأدلــــة الإثبــــات التــــي معيارهــــا فــــي التحقيــــق والحكــــم هــــو معيــــار موضــــوعي يســــتند 
 .(221، ص2992عبدالفتاح ، ا)تؤكدها، ومن ثم فإن يمين المتهم لا أثر له عليه

"أما بالنسبة لموقف الشريعة الإسلامية من حلف اليمين فلا إكراه فيه لأن قول الصدق والبعد عن الكذب 
قسم  قوله وفعله، والقسم الذي يردده المتهم هووالزيف من الصفات التي يجب أن يتحلى بها الإنسان في 

بالله العظيم أن يقول الصدق، ومن ثم فالمقسوم به هو الرقيب على مدى صدق هذا القاسم ))المتهم(( 
غير أن حلف المتهم لليمين لا يؤدي بالضرورة إلى إلزام المتهم بقول الصدق، فقد يقسم بقول الصدق ثم 

عبدالفتاح ،  )"لتذكير بالله سبحانه وتعالى سواء بالقسم أو الإرشاد لا إكراه فيهيحيد في أقواله عن الصدق، فا

 .(221-221، ص2992

 الفرع  الثاني استعمال وسائل الحيلة والخداع
ـــــه الكاذبـــــة ويســـــتر بهـــــا غشـــــه، لأن  ـــــة يؤيـــــد بهـــــا أقوال ـــــأتي الشـــــخص أعمـــــالًا خارجي الحيلـــــة تقتضـــــي أن ي

، 8819الييييييذهبج ، ه )الحيلـــــة، بــــــل يلتـــــزم تأييــــــده بمظــــــاهر خارجيـــــة تعــــــزز الكـــــذب المجــــــرد لا يكفـــــي لتكــــــوين 

 .(289ص

فإن كان الأمر كذلك فإن القانون يمنع منعاً باتاً استعمال وسائل الحيلة والخداع مع المتهم أثناء     
ل  ئاستجوابه للحصول على اعتراف منه حتى ولو كان الوصول إلى الحقيقة متعذراً بدون استعمال هذه الوسا

لأن الحيلة تنطوي على نوع من التدليس الذي يوقع المتهم في الغلط فيعيب إرادته، وطالما كانت إرادة 
المتهم معيبة وقت استجوابه فإن هذا الاستجواب يقع باطلًا كما تبطل الأدلة المستمدة منه ومن بينها 

جريمة اء استجوابه بأن شريكه  في الالاعتراف، ومن أمثلة الحيل غير المشروعة أن يوهم المحقق المتهم أثن
قد اعترف، أو أن شخصاً معيناً قد شاهده وهو يرتكب الجريمة، أو إيهام المتهم أن لدى المحقق أدلة كثيرة 

-822، ص8889خليل ، ه )ضده، أو قراءة شهادة مغلوطة منسوبة إلى أحد الشهود لإيهامه بتوافر شهادة ضد

ها إيقاع المتهم في الغلط، مما يؤدي إلى التأثير على إرادته، فيبطل ، فجميع هذه الوسائل من شأن (825
 الدليل المستمد منها.

ومن أهم صور التدليس التي يلجأ اليها المحقق للحصول على اعترافات من المتهم هي الاستماع خلسة 
 إلى المحادثات الهاتفية، والتسجيل الصوتي لأقوال المتهمين خلسة.

 خلسة إلى المحادثات الهاتفية: ستماعالا-الحالة الأولى: 
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ان المحادثــــــات الهاتفيـــــــة تتضــــــمن أدق أســـــــرار النـــــــاس وخبايــــــا نفوســـــــهم، ففيهـــــــا يطمــــــئن المتحـــــــدث إلـــــــى 
غيــــــره خــــــلال الأســــــلاك، فيبثــــــه أســــــراره دون حــــــر  أو خــــــوف مــــــن اســــــتماع الغيــــــر لــــــه معتقــــــداً أنــــــه فــــــي 

 .(829، ص8891سرور، ع )مأمن من الفضول واستراق السم
لمــــا يشــــكله التصـــــنت والاســــتماع خلســــة إلـــــى المحادثــــات الهاتفيــــة مـــــن اعتــــداء وانتهــــاك لحرمـــــات ونظــــراً 

ـــــرام خلواتـــــه،  ـــــى حـــــق الانســـــان فـــــي حرمـــــة خصوصـــــياته، واحت ـــــداء عل ـــــاة الخاصـــــة للمـــــواطنين، واعت الحي
 لذا عملت التشريعات المختلفة على وضع حماية لهذه المحادثات بنصوص دستورية وقانونية.

(( مــــــن الوثيقــــــة الخضــــــراء الكبــــــرى لحقــــــوق الإنســــــان فــــــي عصــــــر الجمــــــاهير أن 2ة ))فقــــــد نصــــــت المــــــاد
 أبناء المجتمع الجماهيري يقدسون حرية الإنسان ويحرمون تقييدها.

م علــــــــــى أن "لحيــــــــــاة 1791(( مــــــــــن الدســــــــــتور المصــــــــــري لســــــــــنة 55وفــــــــــي مصــــــــــر نصــــــــــت المــــــــــادة ))
ــــــــة ال ــــــــانون وللمراســــــــلات البريدي ــــــــة يحميهــــــــا الق ــــــــة المــــــــواطنين الخاصــــــــة حري ــــــــات التليفوني ــــــــة والمحادث برقي

وغيرهــــــا مــــــن وســــــائل الاتصــــــال حرمــــــة، وســــــريتها مكفولــــــة ولا تجــــــوز مصــــــادرتها أو الاطــــــلاع عليهــــــا أو 
 .(829، ص 8889خليل ، " )رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفقاً لأحكام القانون

يعات العربيـــــــة أجـــــــازت مراقبـــــــة أمـــــــا الحمايـــــــة القانونيـــــــة للمحادثـــــــات الهاتفيـــــــة فـــــــيلاحظ أن معظـــــــم التشـــــــر 
ن وضــــــعت قيــــــداً علــــــى هــــــذا الامــــــر وهــــــو أن تكــــــون لهــــــذه المراقبــــــة فائــــــدة فــــــي إظهــــــار  –المحادثــــــات  وا 

 الحقيقة.

ــــــــة للمــــــــتهم فنصــــــــت المــــــــادة ) ــــــــات الهاتفي ــــــــة المحادث ــــــــي صــــــــراحة مراقب ــــــــانون الليب ق( 97وقــــــــد أجــــــــاز الق
والجرائـــــــــد والمطبوعـــــــــات  .إ. .ل " لقاضـــــــــي التحقيـــــــــق أن يـــــــــأمر بضـــــــــبط جميـــــــــع الخطابـــــــــات والرســـــــــائل

ـــــى كـــــان  ـــــة مت ـــــات الهاتفي ـــــات، كمـــــا يجـــــوز مراقبـــــة المحادث ـــــب التلغـــــراف كافـــــة البرقي ـــــدى مكت والطـــــرود، ول
مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات الجنائيـــــة المصـــــري المعـــــدل  75لـــــذلك فائـــــدة فـــــي ظهـــــور الحقيقـــــة "، أمـــــا المـــــادة 

ضـــــــــبط جميـــــــــع فتـــــــــنص علـــــــــى أنـــــــــه "لقاضـــــــــي التحقيـــــــــق أن يـــــــــأمر ب 1793لســـــــــنة  39بالقـــــــــانون رقـــــــــم 
ـــــــد وجميـــــــع البرقيـــــــات لـــــــدى  ـــــــات والرســـــــائل والجرائـــــــد والمطبوعـــــــات والطـــــــرود لـــــــدى مكاتـــــــب البري الخطاب
مكاتــــــــب البــــــــرق وأن يــــــــأمر بمراقبــــــــة المحادثــــــــات الســــــــلكية واللاســــــــلكية أو إجــــــــراء تســــــــجيلات لأحاديــــــــث 
جـــــرت فـــــي مكــــــان خـــــاص متـــــى كــــــان لـــــذلك فائـــــدة فــــــي ظهـــــور الحقيقـــــة فــــــي جنايـــــة أو جنحـــــة معاقــــــب 

ــــــا ــــــة أشــــــهر"، وفــــــي جميــــــع الأحــــــوال يجــــــب أن يكــــــون الضــــــبط أو عليهــــــا ب ــــــد علــــــى ثلاث لحبس لمــــــدة تزي
الاطــــــلاع أو المراقبــــــة أو التســــــجيل بنــــــاء علــــــى أمــــــر مســــــبب ولمــــــدد لا تزيــــــد علــــــى ثلاثــــــين يومــــــاً قابلــــــة 

 للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة .
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كـــــن الســـــماح بمراقبـــــة قـــــد وضـــــع شـــــروطاً عـــــدة واجبـــــاً توافرهـــــا حتـــــى يم –ويلاحـــــظ أن المشـــــرع المصـــــري 
المكالمــــــات الهاتفيــــــة، وهــــــذه الشــــــروط هــــــي أن يكــــــون هنــــــاك فائــــــدة مــــــن عمليــــــة المراقبــــــة فــــــي جنايــــــة أو 
جنحــــة وعاقــــب عليــــه بــــالحبس مــــدة تزيــــد عــــن ثلاثــــة أشــــهر، وأن تكــــون المراقبــــة بنــــاءً علــــى أمــــر مســــبب 

ــــــة، ــــــين يومــــــاً أو مــــــدداً أخــــــرى مماثل ــــــة ثلاث ــــــي، وأن تكــــــون المراقب وهــــــذه الضــــــمانات  مــــــن القاضــــــي الجزئ
 التي نص عليها المشرع المصري لا نجد مثيلًا لها في قوانين الإجراءات في الدول الأخرى.

ذا لــــــم تـــــــراع هــــــذه الشـــــــروط المنصــــــوص عليهـــــــا فــــــي القـــــــانون أثنــــــاء تســـــــجيل المحادثــــــات الهاتفيـــــــة     وا 
ــــ ــــاً بــــالمتهم وجعل ــــو حــــرص الشــــاهد بالاتصــــال هاتفي ــــى دليــــل قبــــل المــــتهم، كمــــا ل ه يسترســــل للحصــــول عل

فــــــي الحــــــديث معــــــه ثــــــم اســــــترق الســــــمع إلــــــى هــــــذه المحادثــــــات أمــــــلًا فــــــي التقــــــاط اعتــــــراف أو أي دليــــــل 
يصــــــدر مــــــن المــــــتهم، فــــــإن هــــــذا التصــــــرف أو الإجــــــراء يكــــــون بــــــاطلًا  لمــــــا ينطــــــوي عليــــــه مــــــن انتهــــــاك 
ـــــل  لحرمـــــة الحيـــــاة الخاصـــــة ومســـــاس بحقـــــوق الـــــدفاع  لـــــذلك يجـــــب إبطالـــــه مـــــع عـــــدم الاعتـــــداء بـــــأي دلي

  (189، ص8881القبائلج ، ) منه وذلك نظراً لعدم مشروعيته مستمد

ــــى      ــــى الاســــتماع خلســــة إل ــــبطلان بــــل فــــرض عقوبــــة عل هــــذا ولــــم يقــــف المشــــرع المصــــري عنــــد حــــد ال
ــــــان  ــــــة وتســــــجيلها، نصــــــت المادت ــــــات الهاتفي مكــــــرر )أ( مــــــن قــــــانون  303والمــــــادة  مكــــــرر، 307المحادث

 .*1792 لسنة 39العقوبات المعدلتان بالقانون رقم 

 الحالة الثانية: التسجيل ال وتي لأ وال المتهميل خلسة:
لا جـــــدال فـــــي أن تســـــجيل أقـــــوال المتهمـــــين بعلمهـــــم أثنـــــاء التحقيـــــق بواســـــطة آلـــــة مـــــن الآت التســـــجيل    

يعتبـــــــر إجـــــــراء قانونيـــــــاً لا غبـــــــار عليـــــــه، طالمـــــــا أن الضـــــــمانات قـــــــد روعيـــــــت فيـــــــه لتؤكـــــــد صـــــــحة هـــــــذه 
ــــــــراض عليهــــــــالتســــــــجيلات، وأن يكــــــــون المــــــــتهم  ــــــــه أي اعت ــــــــراً لصــــــــحتها ولــــــــيس ل ، 8881القبييييييييائلج ، ا )مق

 .(181ص
ــــــــين الفقهــــــــاء وتعــــــــددت بشــــــــأنها الآراء هــــــــي مــــــــدى     ــــــــار حولهــــــــا الخــــــــلاف ب ــــــــي ث ولكــــــــن المشــــــــكلة الت

ـــــــة الأخـــــــذ بهـــــــا كـــــــدليل أو  ـــــــدون علمهـــــــم، أو إمكاني ـــــــراراتهم ب ق ـــــــث المتهمـــــــين وا  مشـــــــروعية تســـــــجيل أحادي
 التفصيل التالي: طرحها في مجال التحقيق الجنائي على

هناك رأي يقول أنه إذا كان القانون لم ينظم مشروعية هذا الاجراء من قبيل القياس بحكم مراقبة     
المحادثات الهاتفية، ومن ثم سيحرم القانون على جهات التحقيق اللجوء الى الوسائل العلمية، فإنها ستظل 

اً من الجرائم كتهريب النقود والجاسوسية يصعب دائماً متخلفة عن ملاحقة الجناة، خاصة وأن هناك نوع
 .(259-252م، ص8888ار ومة، ل )كشفها وضبط مرتكبيها دون الاستعانة بتلك الوسائ

                                                             
 هاتين المادتين فج قانون العقوبات الليبج –ما يقابل  –لا يوجد للأسف  *
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ـــــدليل المســـــتمد      ـــــرأي الثـــــاني فيشـــــترط أصـــــحابه فـــــي إقـــــرار قانونيـــــة هـــــذه الوســـــيلة ومشـــــروعية ال أمـــــا ال
ــــــانون  ــــــي يتطلبهــــــا الق ــــــوافر فيهــــــا الشــــــروط الت ــــــوع منهــــــا أن تت ــــــة، كوق ــــــات الهاتفي ــــــة المحادث بالنســــــبة لمراقب

جريمـــــــة بالفعـــــــل والتحقيـــــــق مفتـــــــوح، وأن يكـــــــون صـــــــادراً مـــــــن القاضـــــــي، وأن يكـــــــون اســـــــتعمال الجهـــــــاز 
 .(299، ص8888ار ومة، ك )بمعرفة النيابة العامة، أو مأمور الضبط القضائي المنتدب لذل

بطلانـــــاً مطلقـــــاً لأنـــــه ينتهـــــك ألصــــــق وهنـــــاك مـــــن الفقهـــــاء مـــــن يـــــرى أن التســـــجيل خلســــــة يعتبـــــر بـــــاطلًا 
الحقــــوق بشـــــخص الإنســـــان وهــــو حقـــــه فـــــي ألا يتســـــلل أحــــد إلـــــى حياتـــــه الخاصـــــة وهــــو مـــــا يطلـــــق عليـــــه 
ــــأ للفــــرد مــــن أســــباب الأمــــان لأســــراره  ــــوة هــــي أقصــــى مــــا يمكــــن أن يتهي ــــوة، حيــــث أن هــــذه الخل حــــق الخل

، وعنــــــد دراســــــتنا لقــــــانون  (21، ص8851خليفيييييية ، ة )وأحاديثــــــه ولابــــــد مــــــن كفالــــــة هــــــذا الحــــــق كفالــــــة مطلقــــــ
الإجــــــراءات فــــــي ليبيــــــا بخصــــــوص موضــــــوع التســــــجيل الصــــــوتي خلســــــة وجــــــدنا أن المشــــــرع لــــــم يتطــــــرق 

ــــى الموضــــوع، علــــى غــــرار مــــا فعــــل عنــــد الــــنص بإجــــازة مراقبــــة المحادثــــات الهاتفيــــة، المــــادة  مــــن  97إل
مراقبــــــة المحادثــــــات ق.إ. .ل. وبالتـــــالي فإنــــــه لايجـــــوز القيــــــاس بإجـــــارة التســــــجيل الصـــــوتي خلســــــة علـــــى 

 الهاتفية.

والخلاصة أن التسجيل الصوتي خلسة غير قانوني لعدم النص عليه من ناحية، ومن ناحية أخرى أن هذا 
الإجراء هو انتهاك لحق الخلوة التي لا يحق لأحد أن يقتحمها بطريق التلصص وتقع هذه الإجراءات باطلة 

 هذا الاجراء حتى ولو أقر المتهم أو تمت موافقته على ذلكولا يصح  ، (21، ص8815 خليفة،) بطلاناً مطلقاً 
 . (881، ص8881الملا ،  )

رع مع تدارك العيوب التي وقع فيها المش –ولذلك يجدر بالمشرع الليبي أن ينهج نهج المشرع المصري 
 ينظم في خطواته الإيجابية بشأن تجريم انتهاك محارم الحياة الخاصة، ويصدر قانوناً مستقلاً  –المصري 

فيه العملية المذكورة بالقدر الذي يخدم به مصلحة الجماعة ويحيي به المصلحة الفردية مع توفير الضمانات 
اللازمة التي تحول دون إساءة استعمال هذه الوسيلة التي يجب أن تبقى دائماً استثنائية، فلا يلجأ اليها 

 .(121-122، ص8881القبائلج ،ا )ولة تبررهالمحقق إلا في الحالات القصوى التي تكون لها أسباب معق

 دور التأثير المادي في استجواب المتهم  المبحث الثاني
 تمهيد وتقسيم :

ــــه،  ويــــتم عــــن طريــــق المســــاس بجســــم المــــتهم، ويتحقــــق بأيــــة درجــــة مــــن درجــــات العنــــف التــــي تفســــد إرادت
 .(852، ص8811خوين، ه )أو تفقده السيطرة على اعصاب

ــــــذلك ســــــنتناول فــــــي هــــــذا المبحــــــث أهــــــم المــــــؤثرات الماديــــــة التــــــي يترتــــــب عليهــــــا الإخــــــلال بمصــــــداقية  ل
ثــــــارة الشــــــكوك فيمـــــا قــــــد يســــــفر عنــــــه مـــــن أدلــــــة قبــــــل المــــــتهم  بحيــــــث يكــــــون  فـــــي مطلبــــــينالاســـــتجواب وا 
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المطلـــــب الأول حـــــول العنــــــف او الإكـــــراه المــــــادي بينمـــــا يتضـــــمن المطلــــــب الثـــــاني إرهــــــاق المـــــتهم أثنــــــاء 
 واستعمال الوسائل العلمية أثناء الاستجواب.   التحقيق 

 العن  أو الإكراه المادي المطلب الأول
 تمهيد وتقسيم

ومـــــن أبـــــرز الصـــــور التـــــي يتجلـــــى فيهـــــا التـــــأثير المـــــادي أثنـــــاء اســـــتجواب المـــــتهم، هـــــي اســـــتخدام العنـــــف 
الــــــى والتعــــــذيب الجســــــدي ضــــــده، ويــــــراد بــــــالعنف كــــــل قــــــوة ماديــــــة خارجــــــة تقــــــع علــــــى المــــــتهم تســــــتطيل 

ــــــق ( 852، ص8811خييييييوين،  )جســــــمه ويكــــــون مــــــن شــــــأنها تعطيــــــل إرادتــــــه، لحملــــــه علــــــى الاعتــــــراف، ويتحق
الإكــــــراه المــــــادي بــــــأي درجــــــة مــــــن العنــــــف طالمــــــا أن فيــــــه مساســــــاً بســــــلامة الجســــــم، ويســــــتوي أن يكــــــون 

. لـــــذلك تنـــــاول (815، ص 8889)خلييييييل ،هـــــذا الإكـــــراه قـــــد ســـــبب ألمـــــاً للمـــــتهم أو لـــــم يســـــبب شـــــيئاً مـــــن ذلـــــك
موقـــــف المشـــــرع الليبـــــي مـــــن العنـــــف  الأول ثـــــماحـــــث المقصـــــود بـــــالعنف أثنـــــاء الاســـــتجواب فـــــي الفـــــرع الب

 أثناء الاستجواب فى الفرع الثاني. 

 بالعن  أثناء الاستجواب: الأول المق ودالفرع 
فـــــالعنف إذاً هـــــو كـــــل فعـــــل ينطـــــوي علـــــى إيـــــلام جســـــدي أو نفســـــي للخاضـــــع لـــــه فيكـــــون مـــــن نتيجتـــــه أن 

ـــــرك لهـــــا فرصـــــة للتعبيـــــر يســـــلب الإرادة  ـــــؤثر فيهـــــا نســـــبياً فيت نهائيـــــاً بحيـــــث يشـــــمل حريـــــة الاختيـــــار، أو ي
ــــة لأن تعيــــب إجــــراء الاســــتجواب، ســــواء  ــــر رغبتهــــا، فأقــــل درجــــة مــــن العنــــف تعتبــــر كافي ولكــــن علــــى غي
أكـــــان مـــــا تعــــــرض إليـــــه الشـــــخص اعتــــــداءً شـــــديداً أو خفيفـــــاً، وهــــــذا بصـــــرف النظـــــر عــــــن مـــــدى تحملــــــه 

ـــــه وكـــــون  ـــــوة مقاومت ـــــث يجـــــب أن يظـــــل وق ـــــه ألمـــــاً أم لا، حي ـــــه مـــــن شـــــأنه أن يســـــبب ل الفعـــــل الواقـــــع علي
ـــــه، ويعتبـــــر التعـــــذيب صـــــورة مـــــن صـــــور  بعيـــــداً عـــــن كـــــل مـــــؤثر خـــــارجي يقـــــع عليـــــه وقـــــت إدلائـــــه لأقوال

 وصور هذا العنف كثيرة ولا يمكن حصرها لسببين : (99، ص2991-2992الاغا ،  )العنف،
ـــــون وســـــائل أخـــــرى  الأول: ـــــوم يبتكـــــر المحقق ـــــي كـــــل ي ـــــة العمليـــــة  لأنـــــه ف ـــــك مـــــن الناحي هـــــو اســـــتحالة ذل

جديـــــــدة لتعـــــــذيب المتهمـــــــين، تختلـــــــف مـــــــن محقـــــــق لآخـــــــر بـــــــاختلاف الإمكانـــــــات المتاحـــــــة لكـــــــل مـــــــنهم، 
 وباختلاف مدى الرقابة المفروضة للتحقق من صحة قيامهم بمهامهم.

ع المتهم، لأن القانون لم يحدد طرقاً معينة دون سواها والثاني: هو عدم الجدوى من حصر صور العنف م
ويأخذ العنف إشكالا عدة، كضرب المتهم، أو قص شعره أو نتفه، أو قص  . (825، ص8819ال سينج ، ) عنفاً 

شاربه، أو نزع أظافره، أو طلاء وجهه أو جسمه بطلاء، أو هتك عرضه، أو دفعه بقوة ، أو دفعه من 
أو حرمانه من النوم أو الطعام أو الشراب، أو حرمانه من الاتصال بأهله، أو  ملابسه بشدة وتمزيقها،

وضعه في زنزانة مظلمة بمفرده، أو كل قوة مادية من شأنها التأثير على إرادة المتهم فتعدمها أو تعيبها، 
يمتد البطلان و فإذا وقع على المتهم أي من هذه الأفعال قبل استجوابه أو بسببه كان هذا الاستجواب باطلًا، 



 مجلة الأكاديمية للعلوم الإنسانية والاجتماعية     0202يوليو   81 ع
 

30 ww.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspxhttp://w  

 

، ومن ثم يتعين استبعاد هذه (2، ع81الم كمة العليا الليبية ، س )إلى جميع الأدلة المستمدة منه ومن بينها الاعتراف
الأدلة وعدم التعويل عليها كدليل في مجال الإثبات  لأن المتهم الذي يخضع لهذا الإكراه لا يتصرف بحرية 

فأي دليل يصدر منه أثناء الاستجواب لا قيمة له، وبالرغم من أن كاملة وبالتالي تكون أرادته معيبة، 
التعذيب ليس الصورة الوحيدة للعنف  فإنه من أهم تلك الصور وأخطرها، فكثير ما قد يدفع شخص بريء 
إلى الاعتراف ليتخلص من ألآمه، فإن كان من السهل إجبار المتهم على الكلام، فإنه من الصعب أن 

اصة في القضايا خ –حقيقة، وقد يكون المتهم عنيداً فيظل متمسكاً بأفكاره رغم تعذيبه نجبره على قول ال
 . (2، ع81الم كمة العليا الليبية ، س ) معتقداً أنه يصبر ويكافح من أجل مبدأ –السياسية 

هـــــــدار لأدميتـــــــه، وامتهـــــــان لكرامتـــــــه، لهـــــــذا  كمـــــــا ينطـــــــوي التعـــــــذيب علـــــــى ســـــــلب كلـــــــي لإرادة المـــــــتهم، وا 
 يب المتهم اليوم أمراً مرفوضاً  بل محظوراً ومجرماً على الصعيدين الدولي والمحليأضحى تعذ

 الفرع الثاني  مو   التشريع الليبي مل العن  أثناء الاستجواب:

ــــــم )   ــــــانون رق ــــــي نجــــــد أن الق ــــــة 1771( لســــــنة 20علــــــى الصــــــعيد المحل ــــــز الحري وهــــــو  –م، بشــــــأن تعزي
فـــــي الفقـــــرة الثانيـــــة مـــــن المـــــادة الســـــابعة عشـــــر علـــــى أنـــــه " يـــــنص  –أحـــــد القـــــوانين الدســـــتورية فـــــي ليبيـــــا 

...يحظــــــر إخضــــــاع المــــــتهم لأي نــــــوع مــــــن أنــــــواع التعــــــذيب الجســــــدي أو النفســــــي أو معاملتــــــه بصــــــورة 
قاســـــية أو مهينـــــة ماســـــة بالكرامـــــة الإنســـــانية" ، كمـــــا جـــــرم قـــــانون العقوبـــــات الليبـــــي فعـــــل التعـــــذيب فـــــنص 

ـــــى أن " كـــــل موظـــــف عمـــــومي يـــــ 535فـــــي المـــــادة  أمر بتعـــــذيب المتهمـــــين أو يعـــــذبهم بنفســـــه يعاقـــــب عل
 بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر" .

أمــــا علــــى الصـــــعيد العــــالمي، فــــإن هنـــــاك اتجــــاه عــــام نحـــــو مناهضــــة التعــــذيب، فلقـــــد حرمــــت الاتفاقيـــــات 
ــــــة والدســــــاتير التعــــــذيب كوســــــيلة للحصــــــول علــــــى الاعتــــــراف، فقــــــد جــــــاءت المــــــادة الخامســــــة مــــــن  الدولي

حقـــــــوق الإنســـــــان، علـــــــى أنـــــــه " لا يجـــــــوز تعـــــــريض أحـــــــد للتعـــــــذيب ولا للمعاملـــــــة أو الإعـــــــلان العـــــــالمي ل
ـــــــه " يحظـــــــر  ـــــــى ان ـــــــة عشـــــــر نـــــــص عل ـــــــه الثاني ـــــــة"، وفـــــــي مادت العقوبـــــــة القاســـــــية أو اللانســـــــانية أو المهين
ــــــه الخاصــــــة، أو أســــــرته أو مســــــكنه أو مراســــــلاته... ولكــــــل  تعــــــريض الفــــــرد لتــــــدخلات تحكميــــــه فــــــي حيات

 ه ضد مثل تلك التعديات".شخص حق في حماية القانون ل

ـــــــه " لا يجـــــــوز  ـــــــى أن ـــــــة والسياســـــــية عل ـــــــة للحقـــــــوق المدني ـــــــة الدولي ونصـــــــت المـــــــادة الســـــــابعة مـــــــن الاتفاقي
 إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو أللإنسانية أو المهينة" .

ــــــع المحــــــرو  ــــــة جمي ــــــي المــــــادة العاشــــــرة ضــــــرورة " معامل ــــــة المــــــذكورة ف ــــــت الاتفاقي مين مــــــن حــــــريتهم وأوجب
معاملـــــــة إنســـــــانية تحتـــــــرم الكرامـــــــة الأصـــــــلية فـــــــي الشـــــــخص الإنســـــــاني"، بالإضـــــــافة إلـــــــى العديـــــــد مــــــــن 
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الاتفاقيــــــــــات والمعاهــــــــــدات والإعلانــــــــــات والمـــــــــــؤتمرات الدوليــــــــــة الأخــــــــــرى التـــــــــــي أكــــــــــدت علــــــــــى نفـــــــــــس 
 (881، ص2999الطوباشج، )المعنى.

عـــــن العنــــــف فـــــإن هنــــــاك خلافـــــاً فــــــي أمـــــا بالنســـــبة لموقــــــف الشـــــريعة الإســــــلامية مـــــن الاعتــــــراف النـــــاتج 
ــــى الاعتــــراف مــــن  ــــرأي بــــين فقهــــاء الشــــريعة الإســــلامية حــــول جــــواز إكــــراه المــــتهم بالضــــرب لحملــــه عل ال

 عدمه، على النحو التالي:

 القول الأول:
ــــى قــــوة التهمــــه، واجتهــــاد  يــــرى أنــــه يجــــوز اســــتخدام القــــوة مــــع المــــتهم كمــــا يجــــوز حبســــه، وهــــذا راجــــع ال

 الكثير من العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.الحاكم، وهذا رأي 

 و د استدل أ حاب هفا القول بالاتي :

ما ورد في قصة غزوة بدر وفيها : ) أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس، فانطلقوا حتى نزلوا بدراً، 
 عليه فكان أصحاب رسول الله صلى اللهووردت عليهم روايا قريش، وفيهم غلام أسود لبني الحجا  فأخدوه، 

وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه ، فيقول مالي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعقبة وشيبة 
وأمية بن خلف، فإذا قال ذلك ضربوه، فقال نعم أنا أخبركم ...، فإذا تركوه فسألوه ، فقال مالي بأبي سفيان 

إذا قال هذا أيضا ضربوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، علم، ولكن هذا أبو جهل ....، ف
، 2سابوري ،   الني)فلما رأى ذلك انصرف، وقال والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم

 .(228ص
م هضربوا الغلام ليخبرهم بمكان أبي سفيان لأنه مت –ويتضح مما تقدم أن الصحابة رضي الله عنهم    

بمعرفة مكانه، وهذا فيه دليل على جواز تهديد المتهم وضربه لحمله على قول الصدق فيما يدلي به، ولم 
ينكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فمن اشتهر بالشر والفساد أولى بالضرب ليصدق في كلامه 

 (812، ص2999إبراهيم ،  )وينكشف أمر تهمته.
 القول الثاني:

ــــــه يشــــــترط  ــــــوة والتعــــــذيب مــــــع المــــــتهم ، وأن ــــــول إلــــــى عــــــدم جــــــواز اســــــتخدام الق ذهــــــب أصــــــحاب هــــــذا الق
ــــــة وبعيــــــداً عــــــن وســــــائل الاكــــــراه ، وهــــــذا رأي لــــــبعض  لصــــــحة إقــــــراره أن يكــــــون قــــــد صــــــدر منــــــه طواعي

، واســــــتدلوا علــــــى ذلــــــك بقولــــــه تعـــــــالى : (825، ص2999إبييييييراهيم ،  ).العلمــــــاء مــــــنهم ابــــــن حــــــزم، والغزالــــــي
ه  مَيييين)) َّ َِ  هررررل ييييدِ  كَفَرررر َّ  مِيييين بَع  هِ إه ُِ مُْ مَررررمهان  هلْ هيمَررررلاه  مَيييين   إهيمَلنهرررر ََ لَبَهُْ رررر هِ كِيييين مَيييين شَييييرَحَ  أكُْرررر هِ  وَلََٰ  هررررلفْكُفْ

  ِ ًْ َّ  ... صَررر رررا مَييين   إه كه ُِ مُْ مَرررمهان  هلْ هيمَرررلاه لَفَ  ََ لَبَهُْ ررر هِ ْ   َ  مَييين أكُْررر هَررريْ ه َْ َِ    ِ ًْ هِ صَررر بَ  هرررلفْكُفْ َِ ييينَ  ضَررر   شَررر اّللَّه  مِّ

ي    عَذَ    لَفَُ ْ    *((عَظه
                                                             

 899من سورة الن ل الاية  *
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ووجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قد رفع الإثم عن أعظم الجرائم ))الكفر(( إذا وقعت 
تحت الإكراه، وبذلك يكون سقوط ما دون الكفر نتيجة الإكراه من باب أولى، ولا شك أن ما يقربه المتهم 

 (829، ص2999إبراهيم ، ) .هو مما دون الكفر تحت وطأة التعذيب
 الترجيح:

الذي يظهر من الأدلة السابق الإشارة إليها التي يستند إليها كلا الفريقين القائلين بجواز ضرب المتهم 
والقائلين بعدم جوازه، أنه من الصعب ترجيح ما ذهب إليه أحد على الآخر، وذلك لقوة الأدلة التي ساقها 

الفريقين، ولعل الترجيح بينهما يكون باختيار قول وسط يجمع بينهما، وهو ما ذهب إليه بعض فقهاء كلا 
الشافعية والحنابلة من التفرقة بين إكراه المتهم للإقرار وبين إكراه المتهم ليصدق، فأجازوا الإكراه في الحالة 

يما عزير لا ضرب حد ليأخذه بالصدق فالثانية ورأوا أن " للأمير مع قوة التهمة أن يضرب المتهم ضرب ت
ن ضرب ليصدق عن حالة فأقر تحت الضرب  قرف به المتهم واتهم، فإن ضرب ليقر لم يصح إقراره، وا 

 (229، صهـ8119الماوردي ،)قطع ضربه واستعيد إقراره فإذا أعاده كان مأخوذاً بالإقرار الثاني دون الأول "

 الوسائل العلمية فى استجواب المتهم إرهاق المتهم باستعمال  المطلب الثاني 
 تمهيد وتقسيم

إليها  تناديمكن الاسلم يتوقف التفكير خلال السنوات الأخيرة عن تطوير أساليب البحث عن الأدلة التي 
في الإثبات الجنائي، ذلك حتى تساير مقتضيات العصر الذي نعيش فيه ولا تقف عاجزة أمام التقدم العلمي 

الطفرة العلمية التي يعيشها العالم قد تركت بصمتها في مجال الكشف عن الجريمة في شتي المجالات، ف
بصفة عامة واستجواب المتهم بصفة خاصة فهناك طائفة من الأساليب العلمية لها اثر في الاستجواب 

 الجنائي التي سوف يتطرق اليها الباحث من خلال الفروع التالية. 

 المتهم بالاستجواب المطول: الاول إرهاقالفرع 
ـــــه  ســـــبق أن اشـــــرنا عنـــــد الحـــــديث عـــــن وقـــــت الاســـــتجواب أن المشـــــرع لـــــم يحـــــدد موعـــــداً معينـــــاً يـــــتم خلال
إجــــراء الاســـــتجواب، وبالتـــــالي لــــم يقيـــــد ســـــلطة التحقيـــــق بإجرائــــه فـــــي وقـــــت معــــين، وذلـــــك كقاعـــــدة عامـــــة 

قديريــــة فــــي اختيــــار الوقــــت ومــــن هــــذا المنطلــــق فإنــــه يمكــــن القــــول بــــأن المشــــرع أعطــــى للمحقــــق ســــلطة ت
 الذي يراه مناسباً لإجراء الاستجواب، وكذلك تقدير الفترة التي تستغرقها جلسة الاستجواب.

إلا أن هذا الأمر ليس على إطلاقه تماماً إذ يرد عليه بعض الاستثناءات ، وخصوصاً فيما يتعلق بالفترة 
لجأ ليب الشائعة جداً من الناحية العملية ما قد يالتي تستغرقها جلسة الاستجواب، حيث يلاحظ أنه من الأسا

إليه بعض المحققين من إطالة الاستجواب وجعله يستغرق ساعات طويلة كما يلجأ إلى تعدد جلساته وتقاربها 
ومناقشة المتهم في التهمة الموجهة إليه مناقشة تفصيلية لساعات عديدة لتصل إلى يوم أو أكثر، يتناوب 
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دون أن يسمح للمتهم أثنائها بأخذ أي قسط من الراحة، وذلك بغية إرهاقه جسدياً  خلالها محققون عدة،
ونفسياً، والإضعاف من روحه المعنوية والإنقاص من إرادته، وتحطيم أعصابه، وتضييق الخناق عليه، ما 

ن م يجعله يخر  عن طوره، ويفقد السيطرة على أعصابه، ويتشتت انتباهه أثناء الإجابة عما يوجه إليه
 أسئلة، الأمر الذي يدفعه إلى الإدلاء بأقوال قد تكون في غير صالحه، أو يدفعه إلى الاعتراف على نفسه

  (852، ص8811خوين ، )
دراكه فيما يقول وما يفعل،  ومن هنا فإن إطالة الاستجواب يشكل اعتداء على حرية المتهم وسلامة قواه وا 

ينتج عنه، باعتباره يؤثر على حرية المتهم في إبداء أقواله  لذلك فإن هذا الأسلوب يبطل الاستجواب وما
، 8881 سرور،)ويتعارض مع ضرورة مباشرة الاستجواب حيال متهم توافرت لديه حرية الاختيار والإرادة 

 .(529ص
وجميـــــع التشـــــريعات الإجرائيـــــة العربيــــة لـــــم تحـــــدد معيـــــاراً زمنيـــــاً وبــــالرغم مـــــن أن النظـــــام الإجرائـــــي الليبــــي 

ــــه لطــــول ا لاســــتجواب، فــــإن أمــــر هــــذه الإطالــــة يخضــــع لتقــــدير محكمــــة الموضــــوع إذا مــــا دفــــع المــــتهم بأن
ــــزوم  ــــرى ل ــــم ن ــــف مــــن مــــتهم لآخــــر، ومــــن ث ــــار أنهــــا أمــــر نســــبي يختل ــــه نتيجــــة لهــــا، باعتب ــــى بأقوال قــــد أدل
ـــــي أوقـــــات محـــــددة، وحظـــــر لجـــــوء المحقـــــق  ـــــتم الاســـــتجواب ف ـــــى وجـــــوب أن ي تـــــدخل المشـــــرع بـــــالنص عل

م مـــــن خــــلال إطالـــــة أمـــــد الاســــتجواب، مـــــع وضــــع حـــــد أقصــــى لمـــــدة الاســـــتجواب، إذا إلــــى إرهـــــاق المــــته
تجاوزهــــا المحقـــــق كـــــان الاســـــتجواب مطـــــولًا ومرهقـــــاً، وبالتـــــالي بـــــاطلًا يحـــــق للمـــــتهم الـــــدفع ببطلانـــــه أمـــــام 

 محكمة الموضوع.

ـــــي يمكـــــن اســـــتجواب المـــــتهم خلالهـــــا،  ـــــرة الت ـــــى تحديـــــد الفت ـــــبعض التشـــــريعات التـــــي حرصـــــت عل وأســـــوة ب
ـــــانون  فقـــــد ـــــرات إجرائـــــه، كالق ـــــة الاســـــتجواب وتنظـــــيم فت ـــــى منـــــع إطال نصـــــت هـــــذه التشـــــريعات صـــــراحة عل

ـــــــدي الـــــــذي قضـــــــى علـــــــى أن يكـــــــون الاســـــــتجواب مـــــــا بـــــــين الســـــــاعة السادســـــــة صـــــــباحاً والســـــــاعة  الفنلن
التاســــعة مســــاءً، وأنـــــه لا يجــــوز اســــتجواب المـــــتهم مــــدة تزيــــد علـــــى اثنتــــي عشــــرة ســـــاعة فــــي كــــل جلســـــة 

منـــــه علـــــى  225قـــــانون الإجـــــراءات الجنائيـــــة الأرجنتينــــي الـــــذي نـــــص فـــــي المـــــادة مــــن جلســـــاته  وكـــــذلك 
ـــــــه مـــــــواد  ـــــــره أو ظهـــــــرت علي ـــــــة أفقـــــــدت المـــــــتهم صـــــــفاء تفكي ـــــــه " إذا اســـــــتغرق الاســـــــتجواب مـــــــدة طويل أن

 الإرهاق يجب على القاضي أن يقفل التحقيق حتى يستعيد المتهم هدوءه" .

ــــــي كمــــــا وضــــــعت بعــــــض التشــــــريعات ضــــــمانات لعــــــدم إطالــــــة الا ــــــانون الفرنســــــي ف ســــــتجواب فاشــــــترط الق
إجــــــراءات علــــــى أعضــــــاء الضــــــبط القضــــــائي عنــــــد ســــــؤال الشــــــخص المحتجــــــز، أن يثبتــــــوا  25/2المــــــادة 

بالمحضــــر مــــدة الاســــتجواب التــــي خضــــع لهــــا الشــــخص وفتــــرات الراحــــة التــــي تخللتهــــا، واليــــوم والســــاعة 
ـــــــي فيهـــــــا ســـــــبيل ـــــــي أُخل ـــــــوم والســـــــاعة الت ـــــــدأ فيهـــــــا الحجـــــــز، وكـــــــذلك الي ـــــــي ب ـــــــى الجهـــــــة الت ه أو أرســـــــل إل

 المختصة.
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ـــــة رفضـــــه يـــــذكر  ـــــات، وفـــــي حال ـــــع بالمحضـــــر أمـــــام هـــــذه البيان ـــــى الشـــــخص المحتجـــــز أن يوق ويجـــــب عل
ـــــــك لضـــــــمان قانونيـــــــة  عضـــــــو الضـــــــبط القضـــــــائي ســـــــبب الـــــــرفض، ويجـــــــب ذكـــــــر مبـــــــررات الحجـــــــز وذل

 الحجز وعدم إرهاق المتهم باستجواب مطول.

فـــــي عــــدم قبـــــول الاعتـــــراف فــــي الأحـــــوال التـــــي يثبـــــت هــــذا ويلاحـــــظ أن المحـــــاكم الأمريكيــــة قـــــد توســـــعت 
ــــو لــــم تســــتعمل  ــــه بعــــد اســــتجواب مطــــول ول ــــه، أو أنــــه أدلــــى ب فيهــــا أن المــــتهم كــــان مرهقــــاً حينمــــا أدلــــى ب

 فيه وسائل التعذيب أو الإكراه.

وقـــــد أصـــــدرت المحكمـــــة الاتحاديـــــة الأمريكيـــــة العليـــــا أحكامـــــاً عـــــدة مقـــــررة أن طـــــول الاســـــتجواب وكثــــــرة 
ن لـــــه أهميـــــة فـــــي نظـــــر المحكمـــــة عنـــــد تقـــــدير مجمـــــوع الظـــــروف المحيطـــــة بـــــالاعتراف، إذ عـــــدد المحققـــــي

،  8889خلييييييل ،  ) لكـــــي يقبـــــل الاعتـــــراف فـــــي الإثبـــــات يجـــــب أن لا يكـــــون ناتجـــــاً عـــــن اســـــتجواب مطـــــول

   (818-811ص

وتجـــــدر الإشـــــارة إلـــــى أنـــــه يلحـــــق بمســـــألة إرهـــــاق المـــــتهم مـــــن خـــــلال الاســـــتجواب المطـــــول مـــــا قـــــد يعمـــــد 
ــــه الم ــــه، أو حتــــى تكــــراره إلي ــــر مناســــبة لإجرائ ــــل، أو أمــــاكن غي ــــأخرة مــــن اللي ــــار أوقــــات مت حقــــق مــــن اختي

 مرات عديدة دون وجود مبررات كافية تسوغ ذلك.

ــــــف الشــــــريعة الإســــــلامية مــــــن الاســــــتجواب المطــــــول فلــــــم يتعــــــرض فقهــــــاء الشــــــريعة الإســــــلامية  أمــــــا موق
ـــــى إرادة المـــــتهم  ـــــره المترتـــــب عل ـــــل الأمـــــد وأث ـــــداء أقوالـــــه، ولعـــــل الســـــبب للاســـــتجواب طوي ـــــه فـــــي إب وحريت

ـــــة يحضـــــرها الكافـــــة مـــــن  ـــــة الإســـــلامية كانـــــت علني ـــــي الدول ـــــى أن مجـــــالس القضـــــاء ف ـــــك يرجـــــع إل ـــــي ذل ف
العلمــــــاء وعامــــــة النــــــاس، وبالتــــــالي كانــــــت تمــــــارس علــــــى مــــــرأى ومســــــمع مــــــن الجميــــــع، لــــــذلك لــــــم يكــــــن 

 . ليل أو تحت ضغطهناك مجال لإطالة أمد الاستجواب أو إجرائه في أوقات متأخرة من ال

 الفرع  الثاني  استخدام الوسائل العلمية الحديثة في استجواب المتهميل:
ســـــنتناول فـــــي هـــــذا  الفـــــرع الوســـــائل العلميـــــة التـــــي تســـــتخدم فـــــي اســـــتنطاق المتهمـــــين واســـــتجوابهم وذلـــــك 

 على النحو التالي:
 أولالا : استجواب المتهم تحت تأثير التنويم المغناطيسي:

ــــــويم  ــــــم مــــــن العلــــــوم يعتمــــــد علــــــى اســــــتخدام مجموعــــــة مــــــن الظــــــواهر العلميــــــة التن المغناطيســــــي هــــــو عل
ـــــــه فـــــــالمنوم مغناطيســـــــياً يكـــــــون تحـــــــت تـــــــأثير القـــــــائم  ـــــــي لـــــــدى الخاضـــــــع ل لإحـــــــداث نعـــــــاس غيـــــــر حقيق

النبييييراوي،  )بــــالتنويم، ويمكــــن أن تــــأتي إجابــــات الأول وفقــــاً لمــــا يــــوحي بــــه الثــــاني، ومــــن ثــــم فــــلا ثقــــة فيــــه،

ـــــــلإرادة وتعطيلهـــــــا، ويحـــــــدث و  (291ت ص -،د ذن يمكـــــــن اعتبـــــــار هـــــــذه الوســـــــيلة إحـــــــدى وســـــــائل القهـــــــر ل ا 
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ولقــــــد أثــــــار اســــــتخدام  (821، ص8889خليييييييل ، )نفــــــس النتيجــــــة التــــــي يمكــــــن أن تحققهــــــا بــــــالعنف التقليــــــدي،
 هذه الوسيلة في التحقيق جدلًا بين فقهاء القانون الجنائي بين مؤيد ومعارض.

 يم المغناطيسي في التحقيق:الاتجاه المؤيد لاستخدام التنو  -1
وهم نفر قليل من الفقهاء إلى تأييد استخدام هذه الوسيلة في  –من أنصار هذا الاتجاه  –يذهب رأي    

مجال التحقيقات الجنائية، وذلك في حدود معينة، بحجة أن ما أثير حولها من اعتراضات وانتقادات لا 
الاستفادة منها وذلك متى توافرت الشروط والضمانات اللازمة ينبغي أن تشكل حائلاً دون بحث مدى إمكانية 

من شأنها الحيلولة دون الانحراف بها عن الغرض المطلوب، حيث يقتضي عدم التأثر بالفكرة الشائعة 
نما يتعين أن ينصب الاهتمام  المصاحبة لاستخدام وسائل البحث الحديثة التي تفترض سوء استغلالها، وا 

 2995ار ومة، )القواعد التي تقتضيها العدالة من أجل تجنب المآخذ والعيوب المنسوبة إليها.أساساً نحو إرساء 

 (818، ص.

كمــــا يــــرى أنصــــار هــــذا الاتجــــاه أنــــه لا يوجــــد أي مــــانع قــــانوني يحــــول دون تنــــويم المــــتهم مغناطيســــياً    
ـــــك وهـــــو بكامـــــل شـــــعوره وحريتـــــه بهـــــدف إظ ـــــه ذل ـــــه، تمهيـــــداً لاســـــتجوابه بشـــــرط موافقتـــــه أو طلب هـــــار براءت

 (215ت ، ص-النبييييراوي،د) بــــل انــــه مــــن الظلــــم أن يــــرفض طلبــــه هــــذا والــــذي يحقــــق لــــه فائــــدة لــــو تــــم تنفيــــذه
ـــــرح المؤيـــــدون لهـــــذه الوســـــيلة عـــــدداً مـــــن الضـــــمانات لتجنـــــب العيـــــوب التـــــي تثـــــار حـــــول اســـــتخدام  ، ويقت

 هذه الوسيلة ومن هذه الضمانات :

 على تنويمه مغناطيسياً.أن يتم الحصول مسبقاً على موافقة المتهم  .أ
 أن توكل مهمة استخدامها إلى خبير مختص. .ب
 اشتراط حضور المحقق ومحامي المتهم أثناء إجرائه. . 
ــــــى بعــــــض الجــــــرائم  .د ــــــد الضــــــرورة وأن يكــــــون مقتصــــــراً عل ألا يصــــــار إلــــــى هــــــذا الأســــــلوب إلا عن

 الأكثر خطورة.
، ار وميييية) تكــــب الجريمــــةضــــرورة وجــــود قــــرائن قويــــة تشــــير إلــــى أن المــــتهم المــــراد تنويمــــه هــــو مر  .ه

 . (829، ص. 8888
 الاتجاه المعارض لاستخدام التنويم المغناطيسي في التحقيق: -2

إلـــــــــى اعتبــــــــار الوســــــــيلة المــــــــذكورة محظــــــــورة فـــــــــي  (211، ص2991قايييييييييد، ء )ذهــــــــب جانــــــــب مــــــــن الفقهــــــــا
الاســــــتجواب للحصــــــول علــــــى الــــــدليل حتــــــى ولــــــو كــــــان بموافقــــــة المــــــتهم أو بنــــــاءً علــــــى طلبــــــه مــــــن أجــــــل 

 براءته.إظهار 
 ويستند هذا الاعتراض إلى عدد من الحجج والمبررات العلمية والمنطقية والقانونية، ومنها:
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إن الوســـــيلة المـــــذكورة لـــــم تبلـــــا بعـــــد درجـــــة كافيـــــة مـــــن الثقـــــة العلميـــــة التـــــي يمكـــــن الاطمئنـــــان معهـــــا  .أ
دائمـــــاً إلــــى النتـــــائج التــــي تســـــفر عنهــــا  لأن مـــــا يــــدلي بـــــه النــــائم تحـــــت تأثيرهــــا مـــــن أقــــوال لا يكـــــون 

ـــــك الأقـــــوال مشـــــكوكاً فـــــي صـــــحتها، فهـــــي  ـــــان تكـــــون تل ـــــر مـــــن الأحي ـــــل وفـــــي كثي مطابقـــــاً للحقيقـــــة، ب
، علــــــى (811ت، ص-النبيييييراوي، د) غالبـــــاً مـــــا تكـــــون نســـــيجاً مـــــن الخيـــــال ولا تمـــــت للواقـــــع بـــــأي صـــــلة

اعتبـــــــار أن المنـــــــوم مغناطيســــــــياً لا يـــــــروي إلا مـــــــا يــــــــراه أو يعتقـــــــد هـــــــو حقيقــــــــة مـــــــن وجهـــــــة نظــــــــره 
 بصرف النظر عما إذا كان ذلك مطابقاً للواقع أم لا.الشخصية 

ـــــه أو يســـــلبها بشـــــكل  .ب ـــــة الاختيـــــار لدي ـــــة، ويضـــــعف حري إن هـــــذا الأســـــلوب يشـــــل إرادة الإنســـــان الواعي
ــــة،  ــــه الطبيعي ــــدلي بهــــا فــــي حالت ــــأقوال واعترافــــات مــــا كــــان ي ــــه الإدلاء ب ــــنجم عن ــــذي ي ــــي، الأمــــر ال كل

يم المغناطيســــــي لا يصــــــحح اعتــــــراف المــــــتهم الــــــذي وبالتــــــالي فــــــإن الرضــــــا المســــــبق باســــــتخدام التنــــــو 
ــــاره  ــــه باعتب ــــه أو الاعتــــداد ب ــــأثيره، بــــل يعــــد اعترافــــاً بــــاطلًا لا يجــــوز التعويــــل علي ــــه تحــــت ت صــــدر من

ــــى طلــــب  ــــم بنــــاءً عل ــــى الأســــلوب المــــذكور قــــد ت  ،النبييييراوي) المــــتهم.غيــــر إرادي ولــــو كــــان اللجــــوء ال

 (811ص ت،-د
إن المـــــتهم بـــــريء حتـــــى تثبـــــت إدانتـــــه، كمـــــا تتعـــــارض هـــــذه تعـــــد هـــــذه الوســـــيلة متعارضـــــة مـــــع مبـــــدأ  . 

 ت،-د ،النبيييييييراوي) نفســـــــه.الوســـــــيلة مـــــــع قاعـــــــدة أن الشـــــــخص لا يجبـــــــر علـــــــى أن يقـــــــدم دلـــــــيلًا ضـــــــد 

 (811ص
إن الوســــيط يتــــأثر بإيحــــاءات المنــــوم، وغالبــــاً مــــا تــــأتي أقوالــــه صــــدى لمــــا يــــوحي بــــه إليــــه أو يــــردده  .د

ــــــى مســــــامعه، وبالتــــــالي تكــــــون أفكــــــاره متفقــــــة  ــــــه تحــــــت تــــــأثير ســــــيطرته إلا عل مــــــع أفكــــــاره، ولا يمكن
ــــذلك فــــإن المــــتهم المنــــوم  ــــه إليــــه، ل ــــه ومــــا يــــوعز ب عــــادة مــــا تكــــون  –ومثلــــه الشــــاهد  –ترجمــــة رغبات

ــــر ويرغــــب  ــــده هــــذا الأخي ــــى النحــــو الــــذي يري ــــه المحقــــق عل ــــى الأســــئلة التــــي يطرحهــــا علي إجاباتــــه عل
 (211، صالنبراوي ، استجواب المتهم ، مرجع سبق ذكره  )فيه.

ــــــــذي يعــــــــد مــــــــن  .ه ــــــــاً لحــــــــق الــــــــدفاع ال إن هــــــــذه الوســــــــيلة تصــــــــدم الضــــــــمير الإنســــــــاني، وتشــــــــكل خرق
ــــــبعض نعتهــــــا بأنهــــــا  ــــــة الدســــــاتير والتشــــــريعات، حتــــــى إن ال ــــــي كفلتهــــــا كاف الضــــــمانات الأساســــــية الت
ــــــات التجــــــارب، وفيهــــــا  مــــــن أشــــــد الوســــــائل خطــــــورة، باعتبارهــــــا تعامــــــل الإنســــــان كمــــــا تعامــــــل حيوان

 (818، ص8888ار ومة،   )ذي يفترض أن عهده قد ولى إلى غير رجعة.إحياء للتعذيب ال

ــــــاء الاســــــتجواب      ــــــويم المغناطيســــــي أثن ــــــه لا يجــــــوز اســــــتخدام التن ــــــل بأن ــــــرأي القائ ــــــق مــــــع ال ونحــــــن نتف
ــــو رضــــي بــــه المــــتهم، مــــادام يحتمــــل أن يكــــون رضــــاؤه ناتجــــاً عــــن خوفــــه مــــن أن يعتبــــر رفضــــه  حتــــى ول

الإدانـــــة، كمـــــا أن رضـــــاء المــــتهم لـــــيس لـــــه أي أهميـــــة قانونيـــــة  لأن  الخضــــوع لهـــــذه الوســـــيلة قرينـــــة علــــى
المــــــــتهم لا يســــــــتطيع أن يتنــــــــازل عــــــــن الضــــــــمانات الدســــــــتورية التــــــــي يجــــــــب أن تحــــــــيط بدفاعــــــــه، فهــــــــذه 
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ــــد الاعتــــراف  ــــو كــــان يري الضــــمانات لا تخصــــه هــــو فقــــط، بــــل تخــــص المجتمــــع أيضــــاً، كمــــا أن المــــتهم ل
 .(851، ص8811خوين،  )كمال إرادته ووعيهفما الذي كان يمنعه من ذلك حال صحوته و 

ــــويم  ولعلــــه كــــان الأولــــى وجــــود نــــص فــــي قــــانون الإجــــراءات الليبــــي وكــــذلك المصــــري يحــــرم اســــتخدام التن
المغناطيســــي ويهــــدر أي دليــــل يســــتمد منــــه، كمــــا نصــــت بعــــض التشــــريعات صــــراحة علــــى حظــــر تنــــويم 

 (825-822، ص 8889خليل، ).*هالمتهم مغناطيسياً أثناء استجوابه للحصول على اعترافات من

أمــــا موقـــــف الشـــــريعة الإســـــلامية مـــــن مســـــألة اســـــتجواب المـــــتهم وهـــــو تحـــــت تـــــأثير التنـــــويم المغناطيســـــي، 
ــــا لا نجــــد أيــــة إشــــارة لمثــــل هــــذه الوســــيلة  لعــــدم وجــــود هــــذا  ــــى أمهــــات الكتــــب فإنن فمــــن خــــلال الرجــــوع إل

كــــن موجــــوداً فــــي عهــــد الرســــول صــــلى النــــوع مــــن التــــأثير فــــي زمــــنهم  ذلــــك أن التنــــويم المغناطيســــي لــــم ي
الله عليــــه وســــلم، ولا فــــي عهــــد الخلفــــاء الراشــــدين، ولكـــــن يمكــــن استقصــــاء موقــــف الفقــــه الإســــلامي مـــــن 
خــــلال اللجــــوء إلــــى القاعــــدة العامــــة فــــي الشــــريعة الإســــلامية وهــــي تطلبهــــا لحريــــة الاختيــــار والإرادة فـــــي 

شـــــرط لا تعتـــــد بهـــــا الشـــــريعة الإســـــلامية، الأفعـــــال والأقـــــوال، ومـــــن ثـــــم فـــــأي وســـــيلة تتعـــــارض مـــــع هـــــذا ال
ـــــؤثر  بـــــل تعـــــد ضـــــرباً مـــــن ضـــــروب الإكـــــراه، ولمـــــا كـــــان التنـــــويم المغناطيســـــي يعـــــد مـــــن الوســـــائل التـــــي ت

عبيييييييييدالفتاح ،  )علـــــــــى حريـــــــــة الاختيـــــــــار والإرادة فهـــــــــو مرفـــــــــوض كوســـــــــيلة للحصـــــــــول علـــــــــى الاعتـــــــــراف.

 (881،ص2992

 ثانيالا: استعمال العقا ير المخدرل:
إعطائهم المتهم المراد استجوابه بعض المواد المخدرة ومن أبرزها مادة البنتوتال أو ما ويتحقق ذلك عند 

، وهذه المواد من شأنها أن تجعل الشخص يفقد القدرة على (28، ص8899الشريف ، ) يسمى بمصل الحقيقة
 الداخلية رهالاختيار والتحكم الإرادي مما يجعله أكثر قابلية للإيحاء في المصارحة والتعبير عن مشاع

 .(51، ص8888ار ومة، )
وبتعبيــــــر آخــــــر يــــــؤدي التحليــــــل التخــــــديري إلــــــى إضــــــعاف الحــــــاجز القــــــائم بــــــين الشــــــعور واللاشــــــعور، أو 

المرصيييييييفاوي، ) إزالتـــــــه تمامـــــــاً، ويمكـــــــن بهـــــــذا التعـــــــرف علـــــــى المعلومـــــــات التـــــــي يحتويهـــــــا العقـــــــل البـــــــاطن

التخــــــــــدير بالاســــــــــتجواب  . لــــــــــذلك فقــــــــــد أطلــــــــــق عليــــــــــه اســــــــــتجواب المــــــــــتهم تحــــــــــت تــــــــــأثير(25، ص8891
 (298ت، ص-النبراوي، د )اللاشعوري.

                                                             
من قانون العقوبات  11من القانون السويسري، والمادة  899من القانون الإيطالج، والمادة  991من القانون الألمانج، والمادة  819/8المادة  *

 الارجنتينج
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هــــذا وقــــد أثــــار اســــتخدام العقــــاقير المخــــدرة فــــي مجــــال التحقيــــق الجنــــائي جــــدلًا كبيــــراً بــــين فقهــــاء القــــانون 
ـــــد اســـــتخدام هـــــذه  ـــــين أحـــــدهما يؤي ـــــى اتجـــــاهين اثن ـــــث انقســـــم الفقهـــــاء بشـــــأن هـــــذه المســـــألة إل ـــــائي حي الجن

 الاستخدام ولكل اتجاه حججه ومبرراته. الوسيلة، والأخر يعارض ذلك

ــــى جــــواز اســــتخدام العقــــاقير المخــــدرة فــــي مجــــال التحقيــــق الجنــــائي مــــن  أمــــا الاتجــــاه الأول فقــــد ذهــــب إل
اجـــــل الحصــــــول علــــــى اعتـــــراف مــــــن المــــــتهم وذلــــــك فـــــي حــــــالات معينــــــة باعتبـــــاره يســــــاعد علــــــى كشــــــف 

ـــــــة، طالمـــــــا انـــــــه لا يوجـــــــد نـــــــص يحظـــــــر اســـــــتخدام هـــــــذه الوســـــــيلة  ذ ـــــــم يحـــــــدد الحقيق ـــــــك أن القـــــــانون ل ل
نمــــا تـــــرك ذلــــك لتقـــــدير المحقــــق للقيــــام بمـــــا يــــراه مناســـــباً  إجــــراءات جمــــع الأدلـــــة علــــى ســـــبيل الحصــــر، وا 

 ووفقاً لما تتطلبه مصلحة الدعوى، كما أنه يقلل من مخاطر الأخطاء القضائية وبطء التحقيق.

ـــــــى أي ا ـــــــرر أنصـــــــار هـــــــذه الوســـــــيلة مـــــــوقفهم بـــــــأن اســـــــتخدامها لا ينطـــــــوي عل ـــــــى حقـــــــوق ويب ـــــــداء عل عت
ــــة مــــن  ــــى فــــرض أنهــــا كــــذلك، فشــــأنها شــــأن غيرهــــا مــــن الوســــائل الأخــــرى، كأخــــذ عين الإفــــراد، وحتــــى عل
ــــــــاس الموجــــــــات الكهربائيــــــــة  ــــــــل متحصــــــــلات المعــــــــدة والأمعــــــــاء، أو اســــــــتعمال قي ــــــــدم وفحصــــــــها وتحلي ال
للمــــــه، فكلهــــــا إجــــــراءات مــــــن شــــــأنها التعــــــرض لســــــلامة الجســــــم، ومــــــع ذلــــــك فهــــــي معتــــــرف بهــــــا قانونــــــاً 
ولــــــيس ثمــــــة مــــــن ينــــــازع فــــــي مشــــــروعيتها ، كــــــذلك الحــــــال بالنســــــبة لكافــــــة إجــــــراءات التحقيــــــق كــــــالقبض 
والحـــــــبس الاحتيـــــــاطي والتفتـــــــيش ، فهـــــــي بـــــــدون أدنـــــــى شـــــــك تنطـــــــوي علـــــــى المســـــــاس بالحريـــــــة الفرديـــــــة 
ـــــى الحقيقـــــة التـــــي هـــــي  ـــــاً لأجـــــل تمكـــــين المحقـــــق مـــــن الوصـــــول إل للمـــــتهم ، ومـــــع هـــــذا فهـــــي جـــــائزة قانون

 (19، ص8888ار ومة، )جنائية.هدف الخصومة ال

ويعــــد رضــــا المــــتهم باســــتخدام هــــذه الوســــيلة كفــــيلًا لإضــــفاء صــــفة المشــــروعية عليهــــا دونمــــا حاجــــة إلــــى 
الــــنص علـــــى ذلــــك صـــــراحة، فالرضـــــا بالخضــــوع لتجربـــــة التخـــــدير يجعــــل مـــــا يصـــــدر عــــن المـــــتهم تحـــــت 

لا يعــــد دلـــــيلًا قائمــــاً بذاتـــــه ،  لا ســـــيما وأن مــــا يســـــفر عــــن اســـــتخدامها مــــن نتـــــائج اختياريــــاً،تأثيرهــــا أمـــــراً 
نمـــــــا هـــــــي تـــــــؤازر فقـــــــط الأدلـــــــة الأخـــــــرى القائمـــــــة فـــــــي الـــــــدعوى، غيـــــــر أن القـــــــائلين بجـــــــواز اســـــــتخدام  وا 
الوســــــيلة المــــــذكورة فــــــي مجــــــال التحقيــــــق الجنــــــائي قيــــــدوا ذلــــــك بشــــــروط معينــــــة نظــــــراً لمــــــا ينطــــــوي عليــــــه 

 استخدامها من مخاطر على حقوق الإنسان من ذلك:

إلـــــــى هـــــــذه الوســـــــيلة مقتصـــــــراً علـــــــى الجـــــــرائم الخطيـــــــرة كالقتـــــــل العمـــــــد ، بشـــــــرط أن  ) أن يكـــــــون اللجـــــــوء
يكــــــون الاتهــــــام واضــــــحاً، وان تكــــــون ثمــــــة دلائــــــل قويــــــة تشــــــير الــــــى ارتكــــــاب المــــــتهم للجريمــــــة المنســــــوبة 

 إليه، وأن يظل الإجراء المذكور أمراً استثنائياً لا يصار إليه إلا متى دعت الضرورة إلى ذلك (

موقف الشريعة الإسلامية من مسألة استخدام العقاقير المخدرة فإنها تقضي بتحريم المخدرات أما بالنسبة ل
بجميع أنواعها ، وذلك لثبوت النهي عنها من الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فيما روته 
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( وعن ومفتر ام سلمة رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ) إنه نهى عن كل مسكر
النيسابوري ، )عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) كل شراب اسكر فهو حرام(

ويقصد بالمفتر هنا في الحديث الشيء الذي يورث الفتور والخدر في الأطراف ، وهذه الخاصية  (195، ص 2  
عبدالفتاح  )فقط بل تتعداها الى العقل والادراك. تلحق بالعقاقير المخدرة حيث انها لا تقتصر على الأطراف

 (299-295، ص2992،

 ثالثالا : جهال كش  الكفب:
يعتبر جهاز الكذب من أحدث الأجهزة العلمية التي يستعان بها في البحث والتحقيق الجنائي، واكتشاف 

ي تعتري لنفسية التالحالات التي يكذب فيها الشخص ، وقد أعد الجهاز لرصد الاضطرابات والانفعالات ا
الإنسان إذا أثيرت أعصابه ، أو نبهت حواسه لأي مؤثر قد يؤثر به الخوف أو الخجل أو الشعور بالمسؤولية 

 . (91، ص8858رفعت ، ) أو الجرم
ويمكن أن يعرف جهاز كشف الكذب بأنه : " عبارة عن كرسي يجلس عليه المستجوب، ويوجد على 

العرق، وجهاز حول عضده لقياس ضغط الدم وأنبوب يلصق على صدره المسندين معدن لقياس درجة 
 .(91، ص2998الاغا ، ) لقياس التنفس ، ثم يشرع في استجوابه بتوجيه الأسئلة ليجيب عنها بنعم أو لا "

أن يطلب من المتهم بعدما يجلس على المقعد المخصص له الإجابة عن  مبسطة:وفكرة الجهاز بطريقة 
 .(851، ص2999عبدالعزيز ،  )اجابتها بنعم او لا ، ثم يستخلص من الإجابة صدقه أو كذبه  مائة سؤال وتكون

ولقــــــد اختلــــــف الفقهــــــاء حــــــول مشــــــروعية اســــــتخدام هــــــذا الجهــــــاز، وانقســــــموا بشــــــأنه إلــــــى اتجــــــاهين فريــــــق 
وهـــــــو الغالـــــــب فـــــــإنهم يـــــــذهبون إلـــــــى رفضـــــــه وعـــــــدم الاعتـــــــداد بنتائجـــــــه أمـــــــام القضـــــــاء  –يؤيـــــــده، وأخـــــــر 

 الجنائي.

 أولالا: الاتجاه المؤيد:
ــــل عليهــــا  ــــدة يمكــــن التعوي ــــة مفي ــــر وســــيلة علمي ويــــرى أنصــــار هــــذا الاتجــــاه أن جهــــاز كشــــف الكــــذب يعتب
فـــــي كشـــــف الجريمـــــة وتوجيـــــه التحقيــــــق إلـــــى الطريـــــق الســـــليم ، وبالتـــــالي فــــــلا بـــــأس مـــــن الاســـــتعانة بــــــه 

ر لا يـــــؤثر علــــــى إرادة خـــــلال إجـــــراءات الـــــدعوى الجنائيـــــة ، علـــــى اعتبـــــار أن اســـــتخدام الجهـــــاز المـــــذكو 
ـــــــه  –خلافـــــــاً للتنـــــــويم المغناطيســـــــي والتحليـــــــل التخـــــــديري  –المســـــــتجوب، بـــــــل ان هـــــــذا الأخيـــــــر  يظـــــــل في

ــــة  ــــاع عــــن الإجاب ــــه مــــن ممارســــة حقــــه فــــي الصــــمت والامتن المســــتجوب محتفظــــاً بكامــــل وعيــــه ممــــا يمكن
علـــــــى  عـــــــن الأســـــــئلة التـــــــي تطـــــــرح عليـــــــه، كمـــــــا يســـــــتطيع المســـــــتجوب الخاضـــــــع للاختبـــــــار الاعتـــــــراض

ـــــك مرهـــــون بموافقـــــة  ـــــه القـــــانون ، وذل ـــــي كفلهـــــا ل اســـــتمرار التجربـــــة معـــــه ، ومباشـــــرة ســـــائر الضـــــمانات الت
الشــــــخص باســــــتعمال الجهــــــاز ورضــــــائه رضــــــاً صــــــحيحاً غيــــــر مشــــــوب بــــــالإكراه، أمــــــا إذا اســــــتخدم رغــــــم 
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معارضــــته إيــــاه فــــإن الإجــــراء حينئــــذ يصــــبح غيــــر جــــائز، ويحظــــر مــــن ثــــم التعويــــل علــــى مــــا يســــفر عنــــه 
 (891، ص8888ار ومة،  )نتائج.من 

ويرى أصحاب هذا الرأي أن اعتراف المتهم نتيجة خضوعه للجهاز يعتبر صادراً عن إرادة حرة وأن يشبه 
 (881، ص2995السلطان ، )اعتراف المتهم عند مواجهته ببصمات أصابعه.

 ثانيالا: الاتجاه المعارض:
رغــــم الحجـــــج والمبـــــررات التــــي ســـــاقها المؤيـــــدون لاســــتخدام جهـــــاز كشـــــف الكــــذب فـــــي اســـــتجواب المـــــتهم 

ـــــــب فـــــــي الفقـــــــه يســـــــتهجن بشـــــــدة هـــــــذه  –والتـــــــي ســـــــبقت الإشـــــــارة اليهـــــــا  –  الوســـــــيلة،فـــــــإن الاتجـــــــاه الغال
 المـــــذكور،ويــــرفض الاســــتعانة بهـــــا أو التعويــــل علــــى النتـــــائج التــــي يســـــفر عنهــــا اســــتعمالها فـــــي الغــــرض 

 المعارضون رأيهم الذي ذهبوا إليه على جملة من الاعتبارات منها:ويؤسس 

إن هذه الوسيلة غير محققة النتائج   لأن هناك أشخاصاً بوسعهم التحكم في الظواهر والإعراض النفسية 
)الفسيولوجية( فلا تظهر عليهم ، كما ان هناك أشخاصا تعتبر هذه الظواهر لديهم طبيعية ، أو مرضية 

نما أي أن نبض اته سريعة ولديه زيادة في إفراز العرق ، بالإضافة إلى إن هذه الأجهزة لا تكشف الكذب وا 
يرتب الخبير استنتاجه على ما يظهر من تغيرات فسيولوجية ، والشخص العصابي لا تنجح معه هذه 

استجوابه إدانته  نالوسيلة لأنه تزداد انفعالاته أثناء الاستجواب إذا كان بريئاً وبالتالي يخشى أن يسفر ع
على خلاف الحقيقة ، كما أن هناك أشخاصاً معتادين على الكذب بطبيعتهم وبالتالي لا تظهر عليهم أي 
اضطرابات أو انفعالات نفسية ، كما لا تنجح هذه الوسيلة أيضاً مع ضعاف العقول والمعتادين على الإجرام 

 (888، ص 2995السلطان ،  )لأن الكذب سلوك طبيعي لديهم.

إن اللجوء إلى هذه الوسيلة يمثل صورة للإكراه المعنوي من شأنه التأثير فيما يدلي به الشخص الخاضع 
وذلك لما يصاحب استعمالها من خوف مصدره أن جهاز كشف الكذب بإمكانه قراءة  أقرارات،للاختبار من 

  (819، ص8888، ار ومة) وانفعالاته.إذ أنه يتجاوز جسم الشخص فيغوص في سرائره  الشخص،ما يكتمه 

وممــــــا يعــــــاب علــــــى الجهـــــــاز المــــــذكور أن القــــــانون قــــــد كفـــــــل للمــــــتهم حقوقــــــاً للــــــدفاع لا ينبغـــــــي  -1
المســـــاس بهـــــا أو انتهاكهــــــا، ومـــــن هــــــذه الحقـــــوق حقــــــه فـــــي الصـــــمت، وحقــــــه فـــــي إبــــــداء أقوالـــــه بحريــــــة 

 يهــــــا،إلومـــــن شـــــأن اللجــــــوء إلـــــى هـــــذه الوســـــيلة المســـــاس بـــــالحقوق المشـــــار  الكـــــذب،وحقـــــه فـــــي  تامـــــة،
مـــــا أعطــــاه القـــــانون للمــــتهم بـــــاليمين قــــد ســـــلبه منــــه بالشـــــمال إذا ســــمح بإخضـــــاعه  –حينئــــذ  –ويصــــبح 

ـــــي تكشـــــف  ـــــا  كذبـــــه لاختبـــــار الكـــــذب عـــــن طريـــــق جهـــــاز يرصـــــد انفعالاتـــــه الت لأن الكـــــذب يكـــــون أحيان
 (815، ص8888، ار ومة )إحدى وسائل دفاعه.
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ــــــدر ويضــــــيف المعارضــــــون لاســــــتخدام أجهــــــزة كشــــــف الكــــــذب أن  -2 ــــــي تســــــتمد منهــــــا تق النتــــــائج الت
تقـــــــديراً آليـــــــاً ميكانيكيـــــــاً ، وهـــــــذا يتعـــــــارض مـــــــع مبـــــــدأ ضـــــــرورة خضـــــــوع كـــــــل الأدلـــــــة والقـــــــرائن لاقتنـــــــاع 

 (121، ص 8881القبائلج ،  )القاضي الجنائي بها وفقاً لما يراه.

ـــــي اســـــتجواب المـــــتهم  ـــــه لا يجـــــوز اســـــتخدام جهـــــاز كشـــــف الكـــــذب ف ونحـــــن نتفـــــق مـــــع الـــــرأي القائـــــل بأن
 ى ولو رضي به المتهم ، فرضا المتهم لا عبرة له لسببين:حت

إن هـــــــذه الوســـــــيلة بحكـــــــم طبيعتهـــــــا تمـــــــس حـــــــق الإنســـــــان فـــــــي ســـــــلامته الجســـــــدية أو  الســـــــبب الأول :
النفســـــية وهـــــو حـــــق لا يملـــــك الإنســـــان التنـــــازل عنـــــه  ذلـــــك أن حيـــــاة الفـــــرد وســـــلامة جســـــمه تنـــــدمج مـــــع 
حيــــاة المجتمـــــع وبالتــــالي لا يمكـــــن فصـــــل كــــل منهمـــــا عـــــن الأخــــر لأنـــــه لا وجـــــود للمجتمــــع بـــــدون الفـــــرد 

 والعكس صحيح.

: إن رضـــــا المـــــتهم يفتـــــرض حريـــــة الاختيـــــار والقـــــرار والتقيـــــيم، وهـــــو مـــــا لا يملكـــــه مـــــتهم يالســـــبب الثـــــان
ــــــــي  يتعــــــــرض لخطــــــــر اســــــــتعمال الوســــــــائل العلميــــــــة الحديثــــــــة، وهــــــــو يعلــــــــم ســــــــلفاً أن نتيجتهــــــــا ليســــــــت ف

 صالحه.

وعموماً لو كان المتهم جاداً في كشف أسراره فما الذي يحول بينه وبين إبداء هذه الإسرار صراحة دون 
اجة إلى استعمال هذه الوسائل بما تحمله من مخاطر، ومن ثم فإن النتائج التي تسفر عن استعمال هذه ح

لا ما الذي حال بينه وبين البوح بها  الوسائل ضد المتهم لا يمكن افتراض قبول البوح بها من جانبه ، وا 
 (812، ص8889يل، خل )طواعية قبل أن يخوض تجربة هذه الوسائل بما تحمله من مخاطر ومحاذير.

أمـــــا بالنســـــبة لموقـــــف الشـــــريعة الإســـــلامية مـــــن مســـــألة اســـــتخدام جهـــــاز كشـــــف الكـــــذب فإنهـــــا لـــــم تعرفـــــه 
غيـــــر إن الشـــــريعة الإســـــلامية لــــــديها القاعـــــدة الأساســـــية التـــــي تطبقهــــــا  الوضــــــعية،كمـــــا عرفتـــــه القـــــوانين 

لقاعـــــدة هـــــي ضـــــرورة وتلـــــك ا لا،علـــــى كـــــل الوســـــائل لتبـــــين مـــــا إذا كـــــان يمكـــــن الأخـــــذ بتلـــــك الوســـــيلة أم 
ــــــي الأفعــــــال  ــــــوافر حريــــــة الاختيــــــار والإرادة ف ــــــي حــــــال مــــــا إذا تعرضــــــت أي وســــــيلة مــــــن  والأقــــــوال،ت وف

 (212، ص2992عبدالفتاح ،  )الوسائل مع تلك القاعدة فإنه يتم استبعاد هذه الوسيلة.

يم وأخيـــــراً نـــــرى ان يتـــــدخل المشـــــرع بـــــالنص صـــــراحة فـــــي صـــــلب قـــــانون الإجـــــراءات الجنائيـــــة علـــــى تحـــــر 
اســــتعمال الوســـــائل العلميـــــة فـــــي الاســـــتجواب واعتبارهـــــا عمـــــلًا غيـــــر مشـــــروع، ولا يترتـــــب أي أثـــــر لإقـــــرار 

 المتهم بنتيجة استعمال تلك الوسائل ولو كان ذلك بطلب المتهم نفسه.
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 الخاتمة
جوانــــب مهمــــة فــــي موضــــوع لــــه  البحــــث معالجــــةحــــاول الباحــــث مــــن خــــلال مــــا ورد فــــي صــــفحات هــــذا 

وقــــد تركــــز  فــــى التحقيــــق الجنــــائي أثــــرهمــــؤثرات التــــي تســــلب الاســــتجواب أهميـــة عمليــــة وعلميــــة وهـــو 
نجــــد مــــن ألازم وفقــــاً لمقتضــــيات البحــــث العلمــــي إبــــراز مــــا أســــفرت  المســــائل،البحــــث علــــى العديــــد مــــن 

 ومقترحاتعنه الدراسة من نتائج 

 أولا النتائج 
فهـــــو إجـــــراء يمكـــــن  الجنائيـــــة،راء مـــــن إجـــــراءات التحقيـــــق الهامـــــة فـــــي الـــــدعوي يعتبـــــر الاســـــتجواب إجـــــ 1

وجمــــــع عناصــــــر الاتهــــــام مــــــن خــــــلال مناقشــــــة المــــــتهم فــــــي التهمــــــة  الحقيقــــــة،الأخــــــذ بــــــه للكشــــــف عــــــن 
 المنسوبة غليه على وجه مفصل للوصول اعتراف منه يؤيدها أو دفاع منه ينفيها.

ـــــا الحاضـــــر بالاســـــتجواب إن الشـــــريعة الإســـــلامية الغـــــراء هـــــي صـــــاحبة  2 الســـــبق فيمـــــا يعـــــرف فـــــي وقتن
منـــــذ نزولهـــــا قبـــــل أربعـــــة عشـــــر قرنـــــاً مـــــن الزمـــــان، رغـــــم الظـــــروف التـــــي كانـــــت ســـــائدة فـــــي ذلـــــك الوقـــــت 
ــــــــة  ــــــــي عــــــــدم اتســــــــاع رقعــــــــة الدول ــــــــاس ، بالإضــــــــافة إل ــــــــين الن ــــــــات ب ــــــــدرة الخلاف ــــــــه القضــــــــايا، ون مــــــــن قل

خص ومعاقبتـــــــه دون أن يســـــــبق ذلـــــــك الإســـــــلامية، فالشـــــــريعة الإســـــــلامية لا تقبـــــــل إطلاقـــــــا محاســـــــبة شـــــــ
ــــم اســــتجوابه ومناقشــــته بشــــكل مفصــــل  ــــه، ث ــــرة فــــي إســــناد ذلــــك الجــــرم ل ــــاع الطــــرق المعتب ــــم إتب تجــــريم ، ث
حــــول مــــا ثــــار ضــــده مــــن شــــبهات و تمكينــــه مــــن الــــدفاع عــــن نفســــه ، يظهــــر ذلــــك جليــــاً مــــن النصــــوص 

ـــــــ ـــــــار المروي ـــــــة والآث ـــــــرآن الكـــــــريم والســـــــنة النبوي ـــــــي احتوتهـــــــا الق ـــــــرة الت ـــــــابعين الكثي ة عـــــــن الصـــــــحابة و الت
 رضوان الله عليهم.

ــــا كــــان الاســــتجواب مــــن إجــــراءات التحقيــــق الخطيــــرة، لمَــــا لهــــا مــــن أثــــر علــــى مصــــير المــــتهم مــــن  3 لمَّ
ــــــد أحاطــــــه بعــــــدد مــــــن الضــــــمانات منعــــــاً للتعســــــف  ــــــي ق ــــــج المشــــــرع الليب ــــــذا ن ــــــوقجرائهــــــا، ل ــــــة لحق  وكفال

يشـــــوب أو يمـــــس بإرادتـــــه أو يعـــــدمها مـــــن المــــتهم فـــــي الـــــدفاع عـــــن نفســـــه، ومنـــــع كـــــل مـــــا مـــــن شـــــانه أن 
ـــــــة،مـــــــؤثرات أدبيـــــــة  ـــــــده أو  ومادي ـــــــه نتيجـــــــة وعـــــــد المـــــــتهم أو تهدي ـــــــل يـــــــتم الحصـــــــول علي فإهـــــــدار أي دلي

ــــــق  اليمــــــين،اســــــتعمال وســــــيلة الحيلــــــة أو تحليفــــــه  ــــــه أيضــــــا لا يعتــــــد بــــــأي إقــــــرار نــــــاتج عــــــن طري كمــــــا أن
 الاستجواب.ه بإطالة العنف أو تعطيل ملكة الانتباه لديه بحقنه بالعقاقير أو إرهاق

ويترتــــــــب علــــــــى الإخــــــــلال بتلــــــــك  مراعاتهــــــــا،بــــــــد مــــــــن  عديــــــــدة لاإن الاســــــــتجواب أحــــــــيط بضــــــــمانات  5
الضـــــمانات بطــــــلان ذلــــــك الاســـــتجواب بطلانــــــاً مطلقــــــاً أو نســــــبياً ويبطـــــل الاســــــتجواب بطلانــــــاً مطلقــــــاً إذا 
ــــذي  كــــان فــــي ذلــــك مخــــالف لقاعــــدة جوهريــــة متعلقــــة بالنظــــام العــــام. بمعنــــي أخــــر أنــــه إذا كــــان العيــــب ال
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يتعـــــين  اســـــتجوابه،دة المـــــتهم عنـــــد شـــــاب الاســـــتجواب متصـــــلا بصـــــفة القـــــائم بالاســـــتجواب أو بســـــلامة إرا
 عنه.بل ولو تنازل  المتهم،على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يثيره 

إذا تـــــوفر فـــــي الاســـــتجواب عيـــــب يمكـــــن تصــــــحيحه فانـــــه يتعـــــين علـــــى الجهـــــة القضـــــائية المعــــــروض  5
ــــإذا لــــم يمكــــن  تصــــحيحه،عليهــــا الأمــــر أن تتــــولى  ب علــــى بطــــلان ببطلانــــه دون أن يترتــــ ذلــــك فــــتحكمف

 بالنسبة للإجراءات السابقة عليه. الاستجواب أثرذلك 

 ثانيا المقترحات
نقتــــــرح علــــــى المشــــــرع الليبــــــي ضــــــرورة الإســــــراع فــــــي فصــــــل ســــــلطة الاتهــــــام عــــــن ســــــلطة التحقيــــــق  1  

لان فــــــي  التحقيــــــق،وتكــــــون ســــــلطة التحقيــــــق لقاضــــــي  الاتهــــــام،العامــــــة بســــــلطة  تخــــــتص النيابــــــةبحيــــــث 
 هم.ذلك ضمانه كبرى للمت

تحـــــــريم اســــــــتعمال الوســــــــائل العلميـــــــة الحديثــــــــة فــــــــي  علــــــــىنـــــــدعو المشــــــــرع الليبــــــــي الـــــــنص صــــــــراحة  2
 استعمالها عملًا غير مشروع لما في ذلك أهدار لكرامة المتهم. رالاستجواب، واعتبا

لجــــــوء المحقــــــق إلـــــى إرهــــــاق المــــــتهم  رمحــــــددة، وحظـــــالـــــنص علــــــى أن يـــــتم الاســــــتجواب فــــــي أوقـــــات  3
ـــــه الاســـــتجواببإطالـــــة أمـــــد  ـــــى  لحمل ـــــي  الاعتـــــراف،عل ـــــات الأفـــــراد وعـــــدم اســـــتجوابهم ف ـــــك رعايـــــة لحري ذل

 أوقات غير ملائمة.
الــــــنص علــــــى حــــــق المــــــتهم فــــــي الصــــــمت أثنــــــاء الاســــــتجواب، واعتبــــــاره حــــــق مــــــن حقــــــوق الأساســــــية  5

 للمتهم.
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  ائمة المراجع
 أولا القرآن الكريم

 ثانيا السنة النبوية المطهرة
 ثالثا الكتب

 :القــــــــاهرة -. 9ط   -الجنائيــــــــة. فــــــــي قــــــــانون الاجــــــــراءات  .ت(. الوســــــــيط-د)أحمــــــــد فتحــــــــي ســــــــرور  (1
 دار النهضة العربية.

ـــــــد  (2 ـــــــدالله قاي ـــــــانون الاجـــــــراءات المصـــــــري( 2009)أســـــــامة عب ـــــــي شـــــــرح ق دار  :القـــــــاهرة  -.الوســـــــيط ف
 النهضة العربية.

ـــــــانون العقوبـــــــات  (1792)ادوارد غـــــــالي الـــــــذهبي  (3 ـــــــانون  :شـــــــرح ق القســـــــم الخـــــــاص دراســـــــة مقارنـــــــة للق
 : مكتبة غريب.القاهرة  -.2ط -.الليبي والقوانين العربية والأجنبية 

    -الإســــــــــلامي. التحقيــــــــــق الجنـــــــــائي فــــــــــي الفقـــــــــه  (2002)بــــــــــن إبـــــــــراهيم  عبــــــــــد العزيـــــــــزبنـــــــــدر بـــــــــن  (5
 .اشبيليا للنشر والتوزيع دار كنوزالرياض: 

دار الثقافة وللنشر عمان:  -. 1  لدعوى الجنائية،اضمانات المتهم في  (1788)حسن بشيت خوين  (5
 .والتوزيع

دار النهضــــــــــة  القــــــــــاهرة: -مقارنــــــــــة. دراســــــــــة المــــــــــتهم: ضــــــــــمانات  (1778)ســــــــــعد حمــــــــــاد القبــــــــــائلي  (2
 .العربية

  الدعوة.دار  تركيا: -. 25المبسوط،   )د.ت(شمس الدين محمد بن احمد السرخسي (9
المطبعة العربية  القاهرة: -الاعتراف. تعذيب المتهم لحمله على  (1782)عمر فاروق الحسيني  (8

 .الحديثة 
 القانونية.الكتب  القاهرة: دار  -وقضاءاً. استجواب المتهم فقهاً  (.1772) عدلي خليل (7

 .2ت( في صحيح مسلم ،   -مسلم بن الحجا  النيسابوري)د (10
ــــــــــابي مصــــــــــر : مط  -. 2ط -هـــــــــــ( الاحكــــــــــام الســــــــــلطانية.1382المــــــــــاوردي ) (11 بعــــــــــة مصــــــــــطفى الب

 الحلبي .
الاكراه على الإرادة في المواد الجنائية دراسة مقارنة بين  أثر (2002) عبد الفتاحمحمد السعيد  (12

  .دار النهضة العربية القاهرة: -الإسلامية. القانون الوضعي والشريعة 
دار الفكر  : القاهرة -.الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي " الجريمة"  ت(-)دمحمد أبو زهرة  (13

 .العربي
 .دار النهضة العربية القاهرة: -.استجواب المتهم  ت(-)دمحمد سامي النبراوي (15
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دار محمود  القاهرة:  -والاعتراف. أحكام الدفوع في الاستجواب  (2009)مصطفى مجدي هرجه  (15
 .للنشر والتوزيع 

دار  :الاسكندرية  -الجنائية. التحقيق الجنائي والتصرف فيه والأدلة  ت(-)دفر  علواني هليل  (12
 .المطبوعات الجامعية

ـــــايف بـــــن محمـــــد الســـــلطان  (19  -.حقـــــوق المـــــتهم فـــــي نظـــــام الإجـــــراءات الجزائيـــــة الســـــعودي (2005)ن
   .التوزيع: دار الثقافة للنشر و عمان

 رابعا الرسائل العلمية
دراسة مقارنة، كلية الحقوق جامعة القاهرة. )أطروحة  ( اعتراف المتهم1728سامي صادق الملا ) (18

 دكتوراه(
( الشهادة كدليل اثبات في المواد الجنائية، كلية القانون، جامعة القاهرة، 2002سامي إبراهيم الغماز) (17

 )اطروحة دكتوراه غير منشوره(
 بنغازي:  -نة. ( قبول الدليل العلمي أمام القضاء الجنائي: دراسة مقار 1777موسى مسعود ارحومة) (20

 أطروحة دكتوراه()جامعة قاريونس 
ليا، العأكاديمية الدراسات  القانون، الجنائية، قسمحق الدفاع في الدعوى  (2002)حكيم محمد عثمان  (21

 )رسالة ماجستير(
 الرياض. )رسالةأكاديمية نايف للعلوم الأمنية  الجنائي،الاستجواب  (2003)خالد بن محمد المهوس  (22

 منشوره(ماجستير غير 
، " كلية 2001لسنة  3الاستجواب في قانون الإجراءات الفلسطيني رقم  (2003)محمد حسان الاغا  (23

 )رسالة ماجستير(تونس المنار.  جامعة الحقوق،
دراسة تأصيلية  المسلح،ضمانات المتهم أمام قضاء الشعب  (2002)معمر ميلاد ابوبكر الطوباشي (25

قسم المسلح، م.ر، بشأن الإجراءات الجنائية للشعب 1527سنة ( ل1تحليلية انتقادية للقانون رقم )
 )رسالة ماجستير(اكاديمية الدراسات العليا  القانون،

 والمقالاتثالثا البحوث 
، 2، مج 1المجلة الجنائية القومية ، ع -. "مراقبة المكالمات التليفونية" (1723)أحمد فتحي سرور  (25

 مارس.
مجلة الامن العام ،  -. "تسجيل الصوت في التحقيق الجنائي مشروعية" (1758)احمد محمد خليفة  (22

 ، ابريل.1ع
، 5مجلة الامن العام ، ع -. "أصول استعمال جهاز كشف الكذب" (1757)الصباغ مصطفى رفعت (29

 يناير.
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ية المجلة الجنائية القوم -" .الأساليب الحديثة في التحقيق الجنائي" (1729) حسن صادق المرصفاوي (28
 ، مارس. 10، مج1ع،
، 15مجلة الامن العام القاهرة ، س -."حماية حقوق المتهم أثناء التحقيق( "1792) سامي صادق الملا (27

 يناير. 52ع
م، م م ع 1799-12-2جلســـــــة  ق،15/25المحكمـــــــة العليـــــــا الليبيـــــــة )طعـــــــن جنـــــــائي( رقـــــــم مجلـــــــة  (30

م، م م ع ، 1780-12-23ق جلســــــــــــــــــــــة 321/22  والطعــــــــــــــــــــــن رقــــــــــــــــــــــم 253، ص3، ع15، س
  5، ع19س

ــــــنقض،مجموعــــــة احكــــــام محكمــــــة  (31 ــــــي  المصــــــرية،محكمــــــة الــــــنقض  ال ــــــب الفن ــــــدائرة الجنائيــــــة، المكت ال
 بالمحكمة النقض.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


